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 الدورة الثانية والستون

 * من القائمة الأولية٨٠البند 
 مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا

 
 مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا  
 التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات  

 تقرير الأمين العام
 

 مقدمة -أولا  
 ٢٠٠١والخمــسين المعقــودة في عــام الثالثــة نون الــدولي في دورتهــا اعتمــدت لجنــة القــا - ١

سـم  ايطلـق عليهـا فيمـا بعـد     (المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا                 
ديـــسمبر / الأولكـــانون ١٢ المـــؤرخ ٥٦/٨٣وفي القـــرار ). المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية الـــدول

ــة العامــة علمــا  ٢٠٠١ ــة    ، أحاطــت الجمعي ــدول الــتي اعتمــدتها لجن ــالمواد المتعلقــة بمــسؤولية ال ب
القانون الدولي والتي أرفقت نصها بذلك القرار وعرضتها على أنظـار الحكومـات دون الحكـم                

 المــؤرخ ٥٩/٣٥وفي القــرار . قبلامــسبقا علــى مــسألة اعتمادهــا أو اتخــاذ إجــراء بــشأنها مــست   
مـة مـرة أخـرى علـى أنظـار الحكومـات           ، عرضت الجمعية العا   ٢٠٠٤ديسمبر  / الأول كانون ٢

المواد المتعلقة بمسؤولية الدول دون مساس بمسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء مناسب آخـر بـشأنها            
الأمـين العـام    إلى  وعلاوة على ذلـك، طلبـت الجمعيـة العامـة في القـرار المـذكور آنفـا                  . مستقبلا

 مـستقبلا بـشأن هـذه       تخـذ ء يُ أن يدعو الحكومـات إلى تقـديم تعليقـات خطيـة علـى أي إجـرا               ”
أن يعد مجموعة أولية من القرارات التي تشير إلى هـذه           ”وطلبت إلى الأمين العام أيضا      . “المواد

المواد والتي أصـدرتها المحـاكم الدوليـة بأنواعهـا وغيرهـا مـن الهيئـات وأن يـدعو الحكومـات إلى                      
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أن يقـدم هـذه     ” العام كذلك    وطلبت إلى الأمين  “ تقديم معلومات عن ممارساتها في هذا الشأن      
 .)١(“المواد سلفا قبل بدء دورتها الثانية والستين بوقت كاف

 / الأول كـانون  ٢٩وقد دعا الأمين العام الحكومات بموجـب مـذكرة شـفوية مؤرخـة               - ٢
 إلى تقــديم تعليقــات خطيــة علــى أي إجــراء آخــر يتخــذ مــستقبلا بــشأن المــواد ٢٠٠٤ديــسمبر 

وفي تلـك المـذكرة،   . ٢٠٠٧فبرايـر   /شـباط  ١ وذلـك في موعـد أقـصاه         المتعلقة بمسؤولية الـدول   
دعــا الحكومــات أيــضا إلى تقــديم معلومــات بــشأن القــرارات الــتي تــشير إلى هــذه المــواد والــتي    

فبرايـر  /شـباط  ١مـن الهيئـات وذلـك في موعـد أقـصاه      المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها   أصدرتها  
ــدعوةوكــرر الأمــين العــام هــذه  . ٢٠٠٧ ــانيكــانون ١٣ بمــذكرة شــفوية مؤرخــة  ال ــاير / الث ين
٢٠٠٦. 

، كان الأمـين العـام قـد تلقـى تعليقـات خطيـة مـن ألمانيـا                  ٢٠٠٧مارس  /آذار ٩ولغاية   - ٣
) ٢٠٠٧فبرايــــر /شــــباط ٢٨مؤرخــــة (والبرتغــــال ) ٢٠٠٧فبرايــــر /شــــباط ٢٨مؤرخـــة في  (

مؤرخــــة (ت والكويــــ) ٢٠٠٧ينــــاير / الثــــانيكــــانون ٣١مؤرخــــة (والجمهوريــــة التــــشيكية 
مؤرخـة  (لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية      والمملكة المتحدة   ) ٢٠٠٧يناير  / الثاني كانون ٣١
ــانون ٨ ــانيك ــاير / الث ــشمال     ) ٢٠٠٧ين ــدان ال ــن بل ــة ع ــرويج، نياب ــة (والن ــانون ٣١مؤرخ  ك

 .وفيما يلي نص تلك التعليقات). ٢٠٠٧يناير /الثاني
 

يُتخـــذ مـــستقبلا بـــشأن المـــواد المتعلقـــة التعليقـــات الخاصـــة بـــأي إجـــراء  -ثانيا  
 بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا

 
 الجمهورية التشيكية  

في ضـــوء الممارســـة الـــتي تتبعهـــا الـــسلطات والمؤســـسات التـــشيكية المختـــصة، تعتقـــد  - ١
ة بمـسؤولية   الجمهورية التشيكية أنه لم يتم التوصل بعـد إلى توافـق في الآراء بـشأن المـواد المتعلق ـ                 
وبنـاء علـى    . الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا يكفي لاعتمادهـا في شـكل معاهـدة دوليـة               

بر الجمهورية التشيكية، من حيث المبدأ، أن الحالة الراهنة المتمثلـة بإحاطـة الجمعيـة       تذلك، لا تع  
ــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دول    ”العامــة  ــالمواد المتعلقــة بمــسؤولية ال ــاعلمــا ب ــرار (“ ي الق
أنظــار الحكومــات دون الحكــم مــسبقا علــى مــسألة      ” وعــرض تلــك المــواد علــى    )٥٦/٨٣

غير متفقة مع النهج الحالي لمعالجـة       ) ٥٩/٣٥القرار  (“ اعتمادها أو اتخاذ إجراء بشأنها مستقبلا     
 .تستدعي إجراء تغيير جذري بهذا الشأنأنها هذه المسألة أو 

__________ 

 .ة بأنواعها وغيرها من الهيئات مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم الدوليA/62/62ترد في الوثيقة  )١( 
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تـشيكية، بـالنظر لأهميـة ونطـاق العمـل الـذي يـساهم في               ومع ذلك، تحبذ الجمهورية ال     - ٢
هـذا  و. قرار من الجمعية العامـة    بالمواد  مشاريع   بأن يتم اعتماد     ،تدوين القانون الدولي وتطويره   

بديل يوفر فرصة أكـبر لأن تـصبح الوثيقـة، بنظـر غالبيـة الـدول، مقبولـة كـدليل علـى وجـود                        ال
ة في المستقبل للطابع العرفي لتلك المواد من القـانون          إجماع بين الفقهاء في حال إجراء أي دراس       

 .الدولي
 

 الكويت  
 ]بالعربية: الأصل[

 تصرفات الحركات التمردية أو غير التمردية: ١٠المادة   

، “تـصرفات الحركـات التمرديـة أو غـير التمرديـة          ”جاء عنوان هذه المادة تحت عبـارة         - ١
المــشار إليهــا في “ للحركــة”ذه المــادة هــذا الوصــف وردد في الفقــرتين الأولى والثانيــة، مــن هــ

 . العنوان

، أو عــدم “غــير التمرديــة”أو “ التمرديــة”وتــرى وزارة العــدل، عــدم مناســبة كلمــة   - ٢
مناســبة ترجمتــها إلى العربيــة لعــدم مــصادفتها لواقــع الحــال بالــضرورة، ولتعــدد الأوصــاف الــتي  

ــى   ــق عل ــسمى   “ الحركــات”تطل ــا ت ــة، فأحيان ــصفة عام ــصحيحا”ب ــا”وأخــرى “ ت ، “انقلاب
 . وأوصافا أخرى متعددة، وقد تختلف في المعنى فضلا عن المبنى

في عنـــوان هـــذه المـــادة “ الحركـــات”لـــذلك كلـــه، تـــرى الـــوزارة، حـــذف وصـــف   - ٣
تحمــل ودة مــن الوصــف رمجــ“ حركــة” في الفقــرتين الأولى والثانيــة منــها لتــصبح “الحركـة ” و

 . ينمقصود النص، دون مغايرة أو تبا
 

 وقوع خرق لالتزام دولي: ١٢المادة   

، ليكــون “غــير مطــابق لمــا”بعبــارة “ غــير متفــق مــع”الــوزارة اســتبدال عبــارة تقتــرح  - ٤
 :النص كالآتي

تخرق الدولة التزاما دوليـا مـتى كـان الفعـل الـصادر عنـها غـير متفـق مـع مـا                    ”  
 .“هيتطلبه هذا الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طابع 

 
 القوة القاهرة: ٢٣المادة   

تقترح الوزارة، حذف الفقرة الثانيـة مـن هـذه المـادة لأنهـا تـنظم قواعـد عامـة مقـررة،                       - ٥
 ٢٣وبالتالي لا ضرورة لتضمين المشروع لأحكامها، ويرتب هذا الاقتـراح اقتـصار نـص المـادة              
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لمـشروعية بـين الـدول، حـال     على الفقرة الأولى منها دون الثانية الذي يؤكد انتفاء صفة عـدم ا          
تواجد القوة القاهرة، أو الحادث الفجائي غير المتوقع، وعلى النحو الوارد في هذا النص، ومـع                

ــارة   ــزام دولي  ”اســتبدال عب ــارة “الــذي لا يتفــق مــع الت ــا  ” بعب ــذي لا يكــون مطابق ــزام ال لالت
 .“دولي

 
 حالة الشدة: ٢٤المادة   

وردد الـنص هـذه العبـارة في متنـه     “ حالـة الـشدة  ”جاء نـص هـذه المـادة تحـت عنـوان             - ٦
 . أكثر من مرة

عـن  “ عدم المـشروعية  ”التي ركنت إليها المادة لنفي صفة       “ حالة الشدة ”ولعل عبارة    - ٧
إعــادة صــياغتها، بحيــث الأمــر فعــل الدولــة، قــد جــاءت غامــضة، واســعة، مــسترسلة، يــستلزم  

وخاصــة وأن لا مثيــل لهــا في “ الــشدة” تحديــد مفهــوم هــذه - مــع الــصياغة الجديــدة - يمكــن
 . القوانين الداخلية للدول

 
 الامتثال للقواعد القطعية: ٢٦المادة   

ــوزارة مناســبة اســتبدال كلمــة    - ٨ ــة”بكلمــة “ آمــرة”أو “ الآمــرة”تــرى ال أو “ القطعي
 . “القواعد الآمرة”، وذلك اتفاقا مع مقصود النص، وأن القانون الدولي، يعرف “قطعية”

في هــذا الــصدد، تقتــرح الــوزارة، إعمــال هــذا الاســتبدال، في كــل موضــع مــن مــواد و - ٩
 . “آمرة”أو “ الآمرة”المشروع، وردت فيه كلمة 

 
 )نيابة عن بلدان الشمال(النرويج   

ــة        - ١ ــرويج، مــرة أخــرى علــى لجن ــدا والن ــدانمرك وفنلن ــسلندا وال ــشمال، أي ــدان ال ــثني بل ت
 مــشاريع القــرارات المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن   ٢٠٠١ القــانون الــدولي لاعتمادهــا في عــام 

 .الأفعال غير المشروعة دوليا والتعليقات التي أُبديت بشأنها

وهي ترى أن مـشاريع المـواد   . رضا بلدان الشمالبوتحظى مشاريع المواد بصورة عامة      - ٢
 نضجت على مدى بضع سـنوات منـذ اعتمادهـا بحيـث أصـبحت تمثـل أفـضل تعـبير متـاح ذي                      

وتعكــس مــشاريع المــواد إلى حــد بعيــد واقــع  . حجيــة بــشأن المــسائل المتعلقــة بمــسؤولية الــدول 
 .القانون العرفي بشأن هذه المسألة

وعــلاوة علــى ذلــك، أشــارت المحــاكم الدوليــة مثــل محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة      - ٣
 .لتي أصدرتهاالأوروبية لحقوق الإنسان إلى مشاريع المواد هذه في الأحكام والفتاوى ا
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وتؤيد بلدان الشمال، من حيث المبدأ، فكـرة إبـرام اتفاقيـة بـشأن مـسؤولية الـدول في                    - ٤
المستقبل، غير أنها تعتقد أن إعـادة توصـيف القـانون، كمـا فعلـت هـذه المـواد، ينبغـي ألا تتـأثر                        

ــة ب ــ       ــي إلى وضــع اتفاقي ــؤتمر دبلوماســي يرم ــة في م ــصفقات المبرم ــة أو ال ــالحلول التوفيقي شأن ب
وتعتقد كذلك أن فـتح بـاب التفـاوض علـى مـشاريع المـواد يمكـن أن يعـرّض               . مسؤولية الدول 

ونتيجـة لـذلك، تعتقـد بلـدان الـشمال أنـه مـن غـير                . للخطر التوازن الهش الوارد في تلك المواد      
 ،المستصوب في هذه المرحلـة الـشروع بمفاوضـات بـشأن وضـع اتفاقيـة تتعلـق بمـسؤولية الـدول           

إبقــاء هــذا البنــد علــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة مــن أجــل إتاحــة الفرصــة في  لكنــها تحبــذ 
 .المستقبل لإجراء مزيد من المناقشة حول هذا الموضوع الهام

 
 البرتغال  

نود في البداية أن نرحب من جديد باختتام لجنـة القـانون الـدولي لأعمالهـا وبـالإعراب        - ١
ررين الخاصــين الــذين عــالجوا موضــوع مــسؤولية  مــرة أخــرى عــن تقــديرنا للجنــة ولجميــع المق ــ

 .الدول

ولا تــزال البرتغــال تعتقــد، علــى نحــو مــا ذكرتــه بالفعــل أمــام اللجنــة الــسادسة في عــام  - ٢
، أن هذا الموضوع يعتبر أحـد مجـالات القـانون الـدولي الـتي تـستحق الإدمـاج في صـك                      ٢٠٠٤

الـدولي وتحقيـق الـسلام والاسـتقرار     قانوني سيسهم بالتأكيد وبشكل حاسم في احترام القـانون      
 . في العلاقات الدولية

 عنـدما اختـارت     ١٩٤٩وهذا موضوع مـا فتـئ يخـضع للبحـث والتمحـيص منـذ عـام                  - ٣
كــون أحــد المواضــيع المناســبة  يلجنــة القــانون الــدولي للمــرة الأولى موضــوع مــسؤولية الــدول ل  

 .اللجنة والتي تستوفي ذلك المعياروكان كذلك أحد المواضيع الأولى التي اختارتها . للتدوين

وترى جمهورية البرتغال بوضوح أن مشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول يمكـن أن                  - ٤
تشكل بل ينبغي لهـا أن تـشكل الركيـزة الأساسـية الثالثـة للنظـام القـانوني الـدولي الـذي وُضـع                        

 الـذي   -لمتحدة، وقانون المعاهدات    وهذه الركائز هي ميثاق الأمم ا     . إبان الحرب العالمية الثانية   
، والنتـائج الناشـئة عـن الأفعـال غـير المـشروعة             - ١٩٦٩تم تدوينه بالفعل في اتفاقية فيينـا لعـام          

 .دوليا

ويجب على الدول ألا تخشى مـن المـضي قـدما في هـذا المـضمار بـالنظر إلى أن الغـرض                    - ٥
المـشروعة دوليـا ولـيس وضـع تعريـف          الوحيد منها هو تحديد النتائج الناشـئة عـن الأفعـال غـير              

ــه  ــة ولــيس بالقواعــد    . للفعــل غــير المــشروع ذات فمــسؤولية الــدول لا تُعــنى إلا بالقواعــد الثانوي



A/62/63

 

6 07-26704 
 

وعلاوة على ذلـك يمكـن، في حـال الموافقـة، أن توضـع في               . الرئيسية التي تحدد التزامات الدول    
 .شكل صك تعاقدي

المــضي في هــذا المــضمار باعتبــاره فرصــة وإذا مــا أُريــد تقــديم دليــل مقنــع يــشجع علــى  - ٦
سانحة وضرورة أساسية فيكفي الرجوع إلى ممارسات الدول والقـرارات الـتي أصـدرتها المحـاكم         
الدوليــة بأنواعهــا، بمــا في ذلــك الاجتــهادات الــصادرة عــن الأجهــزة القــضائية الرئيــسية التابعــة   

 . كمة العدل الدوليةمحللأمم المتحدة و

ك، لا فائـــدة مـــن عـــدم المـــضي في تطـــوير وتـــدوين هـــذه المـــسألة  وعـــلاوة علـــى ذلـــ - ٧
والاســتمرار في الوقــت نفــسه في بحــث مــسائل أخــرى مــن قبيــل الحمايــة الدبلوماســية وتبعــات  
ومسؤوليات المنظمات الدولية التي تعتبر المبـادئ الرئيـسية الناظمـة لتطويرهـا هـي ذات المبـادئ             

 . التي تنطبق على مسؤولية الدول

طلاع بمهمة اعتمـاد المـواد المتعلقـة        ضا، ترى البرتغال أن تواصل اللجنة السادسة الا       لهذ - ٨
 .بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا بوصفها اتفاقية دولية ملزمة

، أحاطـت الجمعيـة العامـة علمـا بـالمواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن                   ٢٠٠١وفي عام    - ٩
التي قدمتـها لهـا لجنـة القـانون الـدولي وقـررت عرضـها علـى أنظـار           غير المشروعة دوليا  الأفعال  

، دون ٥٦/٨٣ مـن القـرار     ٣وقـد تم القيـام بـذلك، علـى نحـو مـا ذُكـر في الفقـرة                   . الحكومات
 .الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء بشأنها مستقبلا

 أن ٢٠٠١ح لـه في عـام       وبعد إخضاع هذا الموضوع للنظر على مدى عدة عقود، أُتـي           - ١٠
 . لفترة ثلاث سنوات أخرىيستمر 

 أن موضــوع ٥٩/٣٥قرارهــا ديباجــة ، لاحظــت الجمعيــة العامــة في  ٢٠٠٤وفي عــام  - ١١
مسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا ينطـوي علـى أهميـة كـبرى في العلاقـات بـين                       

في جـدول أعمـال دورتهـا الثانيـة          من المنطوق أن تـدرج هـذا البنـد           ٤الدول وقررت في الفقرة     
 الأمــر الــذي أتــاح فتــرة أخــرى مــن النــضج لمــدة ثــلاث   ٢٠٠٧والــستين الــتي ســتُعقد في عــام 

 . سنوات

وهكذا انقضى لغاية الآن فتـرة سـت سـنوات علـى قيـام الجمعيـة العامـة بعـرض المـواد                       - ١٢
شـرعت لجنـة    ن  أالمتعلقة بمسؤولية الـدول علـى أنظـار الحكومـات وحـوالي سـت سـنوات منـذ                   

القانون الدولي بالعمل على ما يمكـن وصـفه بكـل تأكيـد أنـه موضـوع مـن أهـم المواضـيع الـتي                 
 . عالجتها
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وفي ضوء ما تقدم، تشعر البرتغال أنـه حـان الوقـت لاتخـاذ قـرار بـشأن الإجـراء الـذي              - ١٣
 .سيُتخذ مستقبلا بشأن هذه المواد

ــه قــد يكــون مــن   ومــن أجــل دراســة هــذه المــسألة بــشكل أفــضل،     - ١٤ تعتقــد البرتغــال أن
 الثانيـة والـستين في إمكانيـة إنـشاء          دورتهـا في  أن تنظر الجمعيـة العامـة       المناسب، كمرحلة أولى،    

إليها مناقشة مسألة اعتماد المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير                تُعهد  لجنة مخصصة   
 .لية بشأن هذه المسألةالمشروعة دوليا، بما في ذلك إمكانية وضع اتفاقية دو

 
 الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة  

 لجنــة إلى بتــهانيها مجــددا الــشمالية وأيرلنــدا العظمــى لبريطانيــا المتحــدة المملكــة تتقــدم - ١
 عـن  الـدول  مـسؤولية  بموضـوع  المتعلـق  الهـام  مـشروعها  ٢٠٠١ عام في لإتمامها الدولي القانون
 بمـسؤولية  المتعلقـة  المـواد  مشاريع في المتمثلة العمل هذا ثمرة وتعتبر .دوليا لمشروعةا غير الأفعال
 والــدول اللجنــة بــه اضــطلعت الــذي للعمــل تتويجــا دوليــا المــشروعة غــير الأفعــال عــن الــدول
  .عاما ٤٥ لنحو الخاصين المقررين من وخمسة الأعضاء

 .مناسـبتين  في المـواد  مـشروع  صيرم ـ في العامـة  والجمعيـة  الـسادسة  اللجنـة  نظـرت  وقد - ٢
 في المــواد بمــشاريع والخمــسين الــسادسة دورتهــا في العامــة الجمعيــة رحبــت ،٢٠٠١ عــام ففــي
 الحكومـات  أنظـار  على ]عرضتها[” حيث المواد، مشاريع نص به أرفق الذي ٥٦/٨٣ قرارها
 بثلاثـة  لـك ذ دوبع ـ. “مـستقبلا  بـشأنها  إجـراء  اتخاذ أو اعتمادها مسألة على مسبقا الحكم دون

 مواصـلة  ٢٠٠٤ عـام  في المعقـودة  والخمـسين  التاسـعة  دورتهـا  في العامة الجمعية أرجأت أعوام،
 عـام  في والـستين  الثانيـة  الـدورة  إلى العامـة  الجمعيـة  في المـواد  لمـشروع  النهائيـة  الـصيغة  في النظر

٢٠٠٧.  

 بعـرض  ٢٠٠١ عـام  في العامـة  الجمعيـة  اتخذته الذي الإجراء أن المتحدة المملكة وترى - ٣
 أي اتخـاذ  يُـستحب  أو يلـزم  ولا الـسليم،  التـصرف  هـو  الحكومـات  أنظـار  علـى  المـواد  مشروع
 فهمنـا،  وحـسب  .برأينـا  راسـخا  تمسكا متمسكين نبقى أدناه الموضحة وللأسباب .آخر إجراء
 .الرأي نفس أخرى دول ترى

 إجـراء  تطلب وقد السهل، بالأمر المواد مشاريع نص على اتفاق إلى التوصل يكن ولم - ٤
 يلقـى  لا مجملـه  في المـواد  مـشاريع  نـص  فـإن  ولـذلك،  .وسـط  حلـول  وقبـول  مكثفة مفاوضات

 لــديها المتحــدة المملكــة أن الــسادسة اللجنــة داخــل المعــروف ومــن .دولــة أيــة مــن كــاملا رضــا
 الجـدل  تـثير  المـواد  جوانـب  بعـض  وبـالطبع،  .المـواد  مـشاريع  أحكـام  بعض إزاء الشواغل بعض
  .غيرها من أكبر بدرجة
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 الوقــت ففــي .الحاليــة بــصورتها المــواد مــشاريع عــام بــشكل الــدول قبلــت هــذا، ورغــم - ٥
ــل الحــالي، ــشاريع تمث ــواد م ــا الم ــة ذا بيان ــانون في حجي ــدولي الق ــه ترجــع ال ــة المحــاكم إلي  الدولي

 هـذه  مـن  لـث الثا الفـرع  في المـبين  الجـدول  مـن  يتـضح  وكما .المحلية المحاكم ومؤخرا والكتّاب،
 مـن  فكـثير  .الانتشار واسعي وموافقة باعتراف ٢٠٠١ عام منذ المواد مشاريع حظيت الوثيقة،
 عليهـا  التعليقـات  وإلى المـواد  مـشاريع  إلى منـتظم  بـشكل  ترجـع  المتحدة، المملكة ومنها الدول،
 يـثير  اومم ـ .الآخـر  تلـو  يومـا  عمليـا  تطـرأ  الـتي  الـدول  بمـسؤولية  المتعلقـة  المـسائل  في لهـا  كمرشد
 فكمـا  .عـام  بقبول المتمتعة الأحكام على مقصور غير المواد مشاريع على الاعتماد أن الاهتمام

 تلـك  ومنـها  الجـدل،  محـل  المـواد  مـن  أكـبر  عدد إلى كذلك الرجوع يتم الثالث، الفرع في يُرى
  .القطعية القواعد وبانتهاك المضادة بالتدابير المتعلقة

 ٥٦/٨٣ القــرار مــنح فقــد .اتفاقيــة باعتمــاد فائــدة نمــ ســيتحقق مــا تــصور ويــصعب - ٦
 القـرار  وعـزّز  بـه،  مرفقـة  تكـن  لم إذا مـا  حـال  في بمركزهـا  مقارنـة  المـواد  لمـشاريع  أقوى مركزا
 نـسيج  في مكانهـا  وتبـوُّء  جـدارتها  إثبـات  في بالفعل آخذة المواد ومشاريع .المركز هذا ٥٩/٣٥

 إليهـا  ويُرجـع  .المكتوبـة  والمـواد  المحـاكم  اراتوقـر  الـدول  ممارسـات  خـلال  مـن  الـدولي  القانون
 الـذي  الأثـر  وسـيتزايد  .الحكوميـة  الإدارات مـن  وغيرهـا  الخارجية وزارات أعمال في باستمرار
 المتزايـد  العـدد  عليـه  يـدل  مـا  وهـو  الوقـت،  مرور مع الدولي القانون على المواد مشاريع تضفيه
 .خيرةالأ السنوات في المواد مشاريع إلى الرجوع لمرات

 أنـه  تـرى  المتحـدة  فالمملكـة  .مبـالاة  دون الـضياع  لخطـر  الإنجاز هذا يُعرّض ألا وينبغي - ٧
 في متمثــل خطــر فهنــاك المــواد، مــشاريع إلى مــستندة اتفاقيــة اعتمــاد نحــو قــدما الــسير حــال في

 مـن  طائـل  لا مناقـشات  سلـسلة  ذلـك  عـن  ويـنجم  .القديمـة  القـضايا  ملفـات  فتح إعادة إمكانية
 يتبقـى  لا وقـد  .القـائم  الآراء توافـق  وإضـعاف  المـواد  مـشاريع  نص انهيار إلى تؤدي وقد اورائه

 مـشاريع  بلـورة  نحـو  المرحلـة  هـذه  في يـتم  تحـرك  أي أن نـرى  زلنـا  ومـا  .شـيء  الدولي للمجتمع
 الواســع بــالتوافق المــساس خطــر هــو بــه يــستهان لا خطــر إلى ســيؤدي معاهــدة نــص في المــواد

ــائم النطــاق ــشأن الآن الق ــوى نطــاق ب ــشاريع ومحت ــواد م ــذلك، .الم ــرى ول ــه ن ــن أن ــول م  المعق
  .المرحلة هذه في المواد بمشاريع يتعلق فيما أخرى إجراءات أي تُتخذ ألا والمناسب

 الواسـع  بالـدعم  الـنص  هـذا  يحظـى  أن المحتمـل  غـير  فمـن  مـا،  نص على اتُّفق إذا وحتى - ٨
 يختلـف  الـدول  بمـسؤولية  يتعلـق  فيمـا  اللجنـة  مـل فع .المـواد  مشاريع الآن به تحظى الذي النطاق
 خيطـا  تـشكل  المـواد  مشاريع أن في وتحديدا استقلالا أكثر مادتها أخرى مواضيع في العمل عن

 .الدوليـة  القانونيـة  المسائل من ضخم عدد على آثار وله الدول ممارسات جميع عبر يمر مشتركا
 مــشاريع إلى الرجــوع فيهــا يجــري الــتي تالمجــالا مــن الواســعة الطائفــة في بالفعــل هــذا ويتــضح
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 والقـانون  الإنـسان  حقـوق  إلى القـوة،  كاسـتعمال  التقليديـة،  الدولي القانون مجالات من المواد،
 بعمـل  الإحاطـة  تختلـف  المتحـدة،  المملكـة  ومنـها  الـدول،  مـن  لكـثير  وبالنسبة .الدولي التجاري
 عـن  عناصـره،  بعـض  بـشأن  الـشواغل  بعـض  هنـاك  كانـت  وإن حـتى  واسـتخدامه،  علما اللجنة

 اتفاقيــة، علــى دول بــضع صــادق فــإذا .الجوانــب جميـع  مــن للدولــة ملزمــة اتفاقيــة علــى التوقيـع 
 ممـا  قـوة،  مـن  الحـالي  بوضـعها  المـواد  مشاريع به تتمتع عما تقل قانونية قوة الصك لهذا سيكون

 .القـضائية  ابقالـسو  وعلـى  الـدول  ممارسـات  علـى  تقليديا يقوم مجال في القانون تطور يحبط قد
 صـغير  عـدد  ذات اتفاقيـة  تـأثير  يكون أن في تتمثل بها يستهان لا مخاطرة هناك الأمر، واقع وفي
 الـذي  المركـز  تقـويض  إلى الاتفاقيـة  تـؤدي  وأن القائمـة،  القوانين تدوين محو هو المشاركين من

 أو ضـئيل  أثـر  ذات “عرجـاء  ”الاتفاقيـة  تكـون  وأن الحـالي،  الوقـت  في المـواد  مشاريع به تتمتع
  .منعدم

 المــواد، مــشاريع بــشأن إضــافية إجــراءات أي اتخــاذ عــدم هــو للعمــل الأفــضل والمنحــى - ٩
 أن إلا .القـانوني  والفقـه  الـدول  ممارسـات  خـلال  مـن  نفوذهـا  لينمـو  المـواد  مشاريع تترك بحيث
 عـن  عوضـا  وتحبـذ  الـرأي،  هـذا  تـشاطرها  لا أخـرى  دولا هناك بأن دراية على المتحدة المملكة
 إعـادة  علـى  الـدول  تلك نحث للمخاطر، ونظرا .المواد مشاريع إلى مستندة اتفاقية اعتماد ذلك
  .اتفاقية إبرام نحو قدما للسير الممكنة العواقب الاعتبار في آخذة موقفها في النظر

 
 الدول بمسؤولية المتعلقة بالمواد يتعلق فيما الدول ممارسات عن معلومات - ثالثا 

 دوليا المشروعة غير الأفعال عن
 

 التشيكية الجمهورية  
 .المـواد  إلى التحكـيم  هيئـات  أو المحـاكم  برجـوع  علـم  على ليست التشيكية الجمهورية 
 الجزئـي  القـرار  - التـشيكي  الطـرف  بموقف مساس دون - استثناءً التشيكية الجمهورية وتذكر
 CME Czech قـضية  ”في التحكـيم  إجـراءات  إطـار  في ٢٠٠١ سـبتمبر /أيلـول  ١٣ في الـصادر 

Republic“الطــــرف أن إلى القــــرار مــــن ٥٨٠ المــــادة وتــــشير .التــــشيكية الجمهوريــــة ضــــد 
 الـدول  بمـسؤولية  المتعلقـة  المـواد  علـى  الـدولي  القـانون  لجنـة  تعليق إلى أشار قد “CME”المدعي
 ررض ـ عـن  المـسؤولية  مـا  دولة تتحمل أن يجوز أنه بحجة دافعا دوليا، المشروعة غير الأفعال عن
 في شـاركوا  قـد  آخـرون  مـسيؤون  هنـاك  كـان  وإن حـتى  دوليـة  معاهـدة  انتـهاك  جـراء  من وقع

 في بأكملـه  متـاح  القـرار  نـص ( الـشركات  أو الأشـخاص  مـن  أكـانوا  سـواء  الانتـهاك،  ارتكاب
 ).www.mfcr.cz الشبكي الموقع
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 ألمانيا  
 يتعلــق فيمــا تحاديــةالا ألمانيــا جمهوريــة لممارســات اســتعراض تقــديم التقريــر بهــذا قــصد - ١

 الــصلة ذات القـضائية  القــرارات ويتـضمن  .دوليــا المـشروعة  غــير الأفعـال  عــن الـدول  بمـسؤولية 
  .٢٠٠٦ ديسمبر/الأول كانون إلى ٢٠٠٣ عام من المتخذة

 :فروع خمسة إلى التقرير وينقسم - ٢

 الأفراد حقوق وانتهاكات الدولي القانون بمقتضى الدولة مسؤولية )أ( 

 ب التصرف إلى الدولة بمقتضى القانون الدولينس )ب( 

 وسائل الدفاع في مجال تحديد مسؤولية الدولة )ج( 

 مسؤولية الدولة وانتهاكات القواعد الآمرة )د( 

 الاستنتاجات )هـ( 
 

 الأفراد حقوق وانتهاكات الدولي القانون بمقتضى الدولة مسؤولية - ألف 

 تتعلــق مــسائل مناســبات عــدة في الماضــية القليلــة وامالأعــ في الألمانيــة المحــاكم تناولــت - ٣
 وعلاقتـها  دوليـا  المـشروعة  غـير  الأفعـال  عـن  الدولـة  مـسؤولية  مجـال  في الألمانيـة  الدولة بممارسة

 أفعـال  في المحـاكم  ونظـرت  .الدولـة  قبـل  مـن  الأفـراد  لحقـوق  انتـهاكات  إلى المستندة بالمطالبات
 .تنفيذيةوال التشريعية الهيئتين من كل بها قامت

 
 الإيطـــاليين الـــذين تعرضـــوا للـــسخرة في الفتـــرة مـــن  “ين العـــسكريينــــــالمعتقل”ض ـــــتعوي

١٩٤٥-١٩٤٣ 

 تعويـضات  دفـع  لغـرض  مؤسسة لإنشاء أساسي بنظام يتصل فيما المسألة هذه طرحت - ٤
 الميـة الع الحـرب  في ألمانيـا  اعتقلتهم إيطاليين بجنود متعلقا التراع وكان .السابقين السخرة لعمال
  .بتعويضات المؤسسة مطالبة أيضا لهم تتاح أن ينبغي أنه يشعرون الثانية

ــة إلى وطُلـــب - ٥ ــتورية المحكمـ ــة الدسـ ــتورية في تبـــت أن الاتحاديـ ــتبعاد دسـ ــتقلين اسـ  المعـ
 “والمــستقبل والمــسؤولية التــذكر ”مؤســسة تأســيس قــانون نطــاق مــن الإيطــاليين العــسكريين

)”Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“( )؛)المؤســـسة بقـــانون يلـــي فيمـــا إليـــه المـــشار 
ـــق ـــالدستوري المحكمــة رارـــ ـــالاتحادي ةـــ ـــف ادرـــالــص ةــ ــران ٢٨ يــ ــه/حزي  القــضية ؛٢٠٠٤ يوني

  .BvR 1379/01 2 رقم
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ــا حكومــة بــين مفاوضــات ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ العــامين في وأجريــت - ٦  وحكومــات ألماني
 ماليـة  تعويـضات  دفـع  حـول  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  في اربةالمح الأطراف من كانت أخرى دول
 إلى ذلـك  وأدى .العـام  القطـاع  وفي الألمانيـة  الـشركات  في للـسخرة  تعرضـوا  الـذين  الأفراد إلى
 والـذي  ٢٠٠٠ أغـسطس /آب ٢ في الألمـاني  التـشريعي  المجلـس  أقـره  الـذي  المؤسـسة  قانون سن

 إتاحـة  هـو  المؤسـسة  مـن  والغـرض  .“لمـستقبل وا والمسؤولية التذكر ”مؤسسة بمقتضاه تأسست
 لمظــالم تعرضــوا ومــن الــسابقين الــسخرة عمــال لتعــويض شــريكة منظمــات طريــق عــن أمــوال
  .الاشتراكي القومي النظام عهد في أخرى

ــا - ٧ ــادة ووفقـ ــن )٣( ١١ للمـ ــانون مـ ــسة، قـ ــوز لا المؤسـ ــرى يجـ ــرب لأسـ ــة الحـ  المطالبـ
 :يلي بما ذلك يةالتفسير القانون مذكرة وتبرر .بالتعويض

 يحـصلوا  أن للعمالـة  تعرضـوا  الـذين  الحـرب  لأسـرى  يجـوز  لا المبدأ، حيث من  
ــة علــى ــه إذ اســتحقاقات أي ــة مــسموح أن ــدولي القــانون بمقتــضى المحتجــزة للدول  أن ال

 للأشـخاص  )١( الفرعيـة  المـادة  بمقتـضى  ذلـك  ويجوز .كعمال الحرب أسرى تستخدم
 المـدنيين،  العمـال  مركـز  وأعطـوا  الحـرب  سـرى أ صـفة  مـن  فخرجوا عنهم أفرج الذين
 البوندسـتاغ  عـن  صـادرة  مطبوعة ورقة( .أخرى نواح من الشروط استوفوا إذا وذلك
  ).١٦ الصفحة ،١٤/٣٢٠٦

 يمنـع  لأنـه  الأساسـية  حقـوقهم  ينتـهك  المؤسـسة  قـانون  أن مفـاده  دفعـا  الـشاكون  وقدم - ٨
 .المعاملة وسوء للسخرة تعرضهم عن بالتعويض بالمطالبة قيامهم

 أنـه  إلى قرارهـا  في المحكمـة  واستندت .شكاواهم الاتحادية الدستورية المحكمة ورفضت - ٩
 لعـام  البريـة  الحـرب  وأعـراف  بقـوانين  المتعلقة الرابعة الاتفاقية استخدام المبدأ حيث من يجوز لا

 هـو  هتنظم ـ فمـا  .بالتعويـضات  الأفـراد  لمطالبـات  كأساس )١٩٠٧ لعام لاهاي اتفاقية( ١٩٠٧
 .الـدولي  القـانون  بمقتـضى  المعنيـة  الـدول  بـين  بالعلاقـات  يتصل فيما إلا له وجود لا ثانوي حق

 .النقطـة  بتلـك  يتعلـق  فيمـا  من مشاريع مواد لجنة القانون الـدولي     ١المادة   إلى المحكمة وأشارت
 علـى  مـا  لأرض المحتلة الدولة إزاء السكان من المتأثرون به يتمتع الذي الوحيد الأساسي والحق
 الإنـساني  القـانون  لمحظـورات  امتثالهـا  هـو  الـدولي،  القانون بمقتضى الدولة بتلك علاقتهم أساس
 يمــنح أن المبــدأ، حيــث مــن كليــا، المــستحيل مــن لــيس إنــه قائلــة المحكمــة واســتطردت .الــدولي
 مطالبــة مــع التــوازي علــى المطالبــة في شخــصيا حقــا الــضحية المــسؤولة للدولــة الــوطني القــانون
ــة  للإطــار الــدقيق الهــدف علــى يتوقــف هــذا أن إلا .الــدولي القــانون بمقتــضى المــضرورة الدول

 .الأمر هذا على المنطبق الوطني التشريعي
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 للمــسؤولية المحــددة الخاصــة القواعــد تحــدد الــتي ١٩٠٧ لعــام لاهــاي اتفاقيــة وبمقتــضى - ١٠
 الحـرب  أسـرى  اسـتخدام  يجوز ،)الحرب قانون( الدولي الإنساني القانون انتهاكات عن الدولية
 أســرى لاســتبعاد مــبررا الحقيقــة تلــك تكــون وقــد .بعنايــة محــددة شــروط تحــت كعمــال قــسرا
  .المؤسسة قانون أحكام من الحرب

 
 الــتي ارتكبــها “الأعمــال الانتقاميــة”التــزام جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة بــدفع تعويــضات عــن  

 لال اليونان في الحرب العالمية الثانيةأعضاء القوات المسلحة الألمانية أثناء احت

 دوليـا  المـشروعة  غـير  الأفعـال  عـن  الدولـة  مـسؤولية  نطـاق  مـسألة  تناول كذلك جرى - ١١
 القــضية( ٢٠٠٦ يونيــه/حزيــران ٢٦ في الاتحاديــة العــدل محكمــة قبــل مــن ديــستومو قــضية في
 ).BvR 1476/03 2 مرق ـ القـضية ( الاتحاديـة  الدسـتورية  المحكمـة  قبـل  ومن )III ZR 245/98 رقم

 ألمانيـا  جمهوريـة  بـدفع  يقـضي  يونانية محكمة عن صادر بحكم بالاعتراف القراران هذان ويتعلق
 الخاصـة  الوحـدات  إحـدى  ارتكبتـها  الـتي  الحرب لجرائم اليونانيين للضحايا تعويضات الاتحادية
 في قتلـوا  قد آباؤهم وكان .اليونان رعايا من )بعد فيما الشاكون( المدّعون وكان .SS الألمانية
 وحــدات الإحـدى  أعـضاء  ارتكبـها  الـتي  الانتقاميـة  الأعمـال  خـلال  ١٩٤٤ يونيـه /حزيـران  ١٠

 .اليونانيـة  ديـستومو  قريـة  سـكان  ضـد  المحتلـة  الألمانية القوات من جزءا شكلت التي SS الخاصة
 قـضي ي حكما ١٩٩٧ أكتوبر/الأول تشرين في اليونان في ليفاديا مقاطعة محكمة أصدرت وقد
 .الاتحاديـة  ألمانيـا  جمهوريـة  مـن  تعويـضات  علـى  الحصول في الحق لهم القتلى القرويين ورثة بأن

 عـن  الـصادر  بـالحكم  الاتحاديـة  ألمانيا جمهورية في اعتراف على للحصول المدعون سعى وعليه،
 المحكمـة  وإلى الاتحاديـة  العدل محكمة إلى بطلبات تقدموا الغاية تلك ولتحقيق اليونانية، المحكمة

  .الاتحادية الدستورية

 قرارهـا،  في الاتحاديـة  العـدل  ومحكمـة  الاتحاديـة  الدسـتورية  المحكمـة  مـن  كـل  وأشارت - ١٢
 القـضائية  الولايـة  مـن  بالحـصانة  الاحتجـاج  الـدولي  القـانون  بمقتـضى  ما لدولة يجوز أنه إلى أولا

 هــو كمــا المحكمــة، اءاتإجــر كانــت إذا الدولــة حــصانة مبــدأ إلى اســتنادا أخــرى دولــة لمحــاكم
 .للدولة السيادية بالإجراءات تتعلق القضية، هذه في الحال

 تعويـضات  أو إلزامـات  أي على الحصول للمدعين يحق لا أنه كذلك المحكمتان ورأت - ١٣
 القـانون  في الـسائد  الرأي وكان .دوليا مشروعة غير أفعال أي عن الاتحادية ألمانيا جمهورية من

 بـين  إلا تنطبـق  لا بأنهـا  القائـل  التقليـدي  الـرأي  نفـس  هـو  المعنيـة،  الفتـرة  في قلالأ على الدولي،
ــدول ــاء .ال ــراد إلى ينظــر يكــن لم ذلــك علــى وبن ــانون خاضــعين كأشــخاص العــاديين الأف  للق
 الأفعــال حالــة وفي .الــدولي القــانون بمقتــضى مباشــرة غــير بحمايــة فقــط يتمتعــون فهــم .الــدولي
 بأنفـسهم  بهـا  المتـأثرين  للأشـخاص  لـيس  أجانـب،  برعايا أضرارا تلحق التي دوليا المشروعة غير
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 وكـان  .حقـوق  لهـا  الـتي  فقـط  هـي  إليهـا  ينتمون التي فالدولة؛  المسؤولة الدولة على حقوق أي
 أضـرارا  ألحـق  الـذي  دوليـا  المـشروع  غـير  بالفعـل  يتعلـق  فيمـا  رسميـة  مطالبـة  تقديم الدولة بوسع

 أحقيـة  مبـدأ  كـان  ،١٩٤٥-١٩٤٣ مـن  الفتـرة  وفي .دبلوماسـية ال الحمايـة  بمبدأ عملا برعاياها
  .الإنسان حقوق انتهاكات على أيضا منطبقا هذا المطالبات تلك تقديم في وحدها الدول

 أن BvR 1476/03 2 رقــم القــضية في كــذلك الاتحاديــة الدســتورية المحكمــة ورأت - ١٤
 للتطـورات  نتيجـة  إلا الشخـصية  تهمبـصفا  للأفـراد  الحقوق يعطي الآن يصبح لم الدولي القانون
  .الحماية من مزيدا الإنسان حقوق منح إلى أدت التي الأخيرة

 
طائرات تابعة لمنظمة حلف شمال ها تطلبات التعويض التي تقدم بها ضحايا غارة جوية شن  

  على جسر في فرفرين بصربيا)الناتو(الأطلسي 

ــد ا     طُ - ١٥ ــن جدي ــة م ــدل الاتحادي ــة الع ــن محكم ــة   لــب م ــات الفردي ــسألة المطالب لنظــر في م
ــرين في         ــضية جــسر فرف ــا في ق ــشروعة دولي ــال غــير الم ــة عــن الأفع ــسؤولية الدول ــشرين ٢وم  ت

، شــرع ١٩٩٩مــارس / آذار٢٤وفي  ).III ZR 190/05القــضية رقــم  (٢٠٠٦نــوفمبر /الثــاني
وريـة  ، على أساس مقـرر اعتمدتـه الـدول الأعـضاء، في تنفيـذ عمليـات جويـة ضـد جمه            )الناتو(

يوغوسلافيا الاتحادية بغرض تحقيق الهدف المعلن المتمثل في الحيلولة دون وقوع كارثـة إنـسانية               
وقــد شــاركت القــوات الجويــة الألمانيــة في هــذه    .كوســوفوالــدائر في صراع الــوشــيكة نتيجــة 

، قـصفت طـائرات     ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٣٠وفي   ).البوندسـتاغ (العمليات بموافقة البرلمان الألماني     
شخـصا   ٣٠ أشـخاص وأصـيب   ١٠فقتل  . جسرا في بلدة فرفرين الصربية)للناتو(قاتلة تابعة  م

ولم تكـن أيـة طـائرة مقاتلـة ألمانيـة ضـالعة              .وكـان جميـع الـضحايا مـن المـدنيين          .ن بجروح يآخر
وطالـب المـدعون، الـذين كـانوا مـن رعايـا             .بشكل مباشـر في الهجـوم الـذي شـن علـى الجـسر             

 . بالتعويض من جمهورية ألمانيا الاتحادية عـن وفـاة أقـاربهم وعـن إصـاباتهم               يوغوسلافيا السابقة، 
وأكـدوا أن المــدعى عليــه مــسؤول عـن نتــائج الغــارة الــتي شـنها النــاتو علــى الجــسر اســتنادا إلى    

  .القانون الإنساني الدولي والقانون الألماني المتعلق بالمسؤولية الحكومية

أي حــق في فلــم يكــن للمــدعين  . اســتئناف المــدعينورفــضت محكمــة العــدل الاتحاديــة - ١٦
 اتبموجب القانون الدولي، لأن انتهاك قـانون التراع ـ       بالتعويض  جمهورية ألمانيا الاتحادية    مطالبة  
ضـد الدولـة     دول من جانب الدولة المـضرورة     بين ال  لا يسمح سوى بمطالبات تعويض       ةالمسلح
و هـذا    .وليس من جانـب الـضحايا أنفـسهم       لضحايا،   ل وطنال، أي الدولة     عن الضرر  المسؤولة

التأويل للقـانون الـدولي الـذي كانـت المحكمـة قـد طبقتـه بالفعـل في قـضية ديـستومو في الفتـرة                         
، تـرى المحكمـة الآن   ) أعلاه١٤-١١فقرات  انظر ال (الممتدة إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية        

 مـن  ٩١ لا سيما بالإحالـة إلى المـادة   ،موقفهامت المحكمة ودعَّ .يومنا هذاأنه ما زال ينطبق في   
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 الملحق باتفاقية جنيف المعقـودة في       ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨البروتوكول الإضافي الأول المؤرخ     
 لجنـة القـانون الـدولي، أعربـت المحكمـة         مـواد وفيما يخص مـشاريع      .١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢

 :عن الرأي التالي

لا يتــصلان،  جنيــف، اتقــين باتفاقيــإن كــون البروتوكــولين الإضــافيين الملح   
ات ــــتمــشيا مــع مبــادئ مــسؤولية الــدول، ســوى بالمطالبــات بــين الــدول ولــيس بمطالب  

، يؤكــده علــى ســبيل المثــال كــون مــشاريع  مباشــرةمــن جانــب الأفــرادالمقدمــة بر ــــالج
ــا الـــتي قدمتـــها    ـالمـــ واد المتعلقـــة بمـــسؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير المـــشروعة دوليـ

ــة  والمــواد الــتي تليهــا،  ٤٢، وبخاصــة المــادة  [...]٢٠٠١قــانون الــدولي في عــام  ال لجن
 تتوخى احتجاج الدولة المضرورة فقط بمسؤولية دولة أخرى، وليس احتجـاج الأفـراد            

وصـحيح أن مـشاريع المـواد هـذه لا تـشكل قانونـا دوليـا ملزمـا إلا بقـدر           .المـضرورين 
غـير أنهـا تـشير قطعـا إلى أن الـرأي       [...].تعمل على تدوين القانون الدولي العـرفي         ما

بــل إن الــدعاوى الدوليــة المتعلقــة بالــضرر مــا زال يــتعين    .المخــالف لم يعبّــر عنــه بعــد 
وبـصفة    [...]. مـن دولـة لأخـرى      )تعـويض ال(مدفوعات  تستتبع  ر إليها على أنها     ــالنظ

ت خاصــة، فــإن مجــرد وجــود قواعــد تجيــز في حــالات محــددة للأشــخاص الــذين انتــهك
 مـن الاتفاقيـة     ٣٤انظـر مـثلا المـادة       (حقوق الإنسان الخاصة بهـم تقـديم طلبـات فرديـة            

 أي تأويــل يؤيـد لا يمكـن أن  ) بيـة لحمايـة حقــوق الإنـسان والحريـات الأساســية    والأور
 مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الأول الملحــــق باتفاقيــــات جنيــــف  ٩١بــــديل للمــــادة 

ون الإنـساني الـدولي مقارنـة بقـانون         ، وذلـك بـسبب الطـابع الخـاص للقـان          ١٩٤٩ لعام
  [...].وميحقوق الإنسان العم

 
 نسب التصرف إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي -باء  

ــض      - ١٧ ــصرفات بمقت ــشكل خــاص مــسألة نــسب الت ــة ب ــررات التالي ــانون يتناولــت المق  الق
 .الدولي

 
 ٦شروع المـادة    الأجهزة التي توضع تحت تصرف الدولة من قِبل دولة أخرى وتطبيق م ـ             

 الذي أعدته لجنة القانون الدولي

القـضية   (٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٧ر مـؤرخ    ا في قـر   ،بتت المحكمة الإقليمية لكونـستانس     - ١٨
 في مــسؤولية جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة تجــاه خطــوط الطــيران الروســية ،)O 234/05 H 4رقــم 
ها إلى جملـة    تعليل ـ أشـارت في معـرض       اني، حيـث  لمطائرة في المجال الجوي الأ    تحطم  يتصل ب  فيما

 .ع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولييرا من مش٦أمور، منها المادة 
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، تصادمت طائرة تجارية تابعـة لخطـوط الطـيران الروسـية في             ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١في  ف - ١٩
تعليمـات   تـضارب ال ىوقـد أد  . المحـدودة DHL Internationalالجو بطائرة تجارية تابعـة لـشركة   

وسوء التفاهم فيما بين الطيارين ومراقبي الحركة الجويـة السويـسريين ونظـم مكافحـة التـصادم                 
 قدما فـوق الأراضـي      ٣٤ ٨٩٠الموجودة على متن الطائرات إلى تصادم الطائرتين على ارتفاع          

وعقب الحادث، طالبت الخطوط الجويـة الروسـية المحكمـة           .الألمانية وإلى سقوطهما إلى الأرض    
أن تعوضـها عـن مـسؤولية دفـع         ب ـ ملزمـة الإقليمية بإصدار إعلان بـأن جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة            

  .التعويضات للأطراف المضرورة

ــ - ٢٠ ــة  ا المحكمــةت وبتَّ ــصالح الخطــوط الجوي ــة ل وخلــص القــضاة إلى النتيجــة الــتي    .لإقليمي
وا مـسؤولين عـن مراقبـة     مفادها أن مراقبي الحركة الجويـة السويـسريين في زيـوريخ، الـذين كـان              

الحركة الجويـة أثنـاء تـصادم الطـائرتين، كـانوا يعملـون بـصفتهم جهـازا تابعـا للدولـة الألمانيـة،                       
ورأت المحكمـة كـذلك أن       .أن كفالة السلامة الجويـة واجـب أساسـي مـن واجبـات الدولـة               بما

 :التاليةوعللت ذلك بالأسباب  .ألمانيا لم تكن قد وضعت هذا الجهاز تحت تصرف سويسرا

 تيلجهــاز بموجــب القــانون الــدولي، الــ) الواقعيــة( شــروط الإعــارة ستوفَلم تُــ  
بواســطتها نقــل المــسؤولية إلى الدولــة السويــسرية، لــسبب  ] ألمانيــا[يريــد المــدعى عليــه 

أجهزة مراقبـة الحركـة الجويـة الـتي كانـت جـزءا             ب ـبسيط هو أن المدعى عليه لم يستعن        
يجعلــها في خدمــة  خــارج الإقلــيم الخاضــع لــسيادته ولم  الحكوميــة بوكالــةهياكلــهمــن 

" الإعـارة "وبالتالي لا مجال للحديث عن       .دوائر مراقبة حركة المرور الجوية السويسرية     
 .المبدأ من مبادئ القانون الدوليعلى النحو المحدد لأغراض هذا 

 :لي لإعارة الأجهزةوأدلت المحكمة بالتعليقات الإضافية التالية عن انطباق المبدأ الدو - ٢١

] الخـاص بإعـارة الأجهـزة   [من المشكوك فيه ما إذا كان هذا المفهـوم القـانوني       
قد تطور بالفعل إلى قانون عـرفي، وإن كـان مـن الـصعب الحكـم علـى المـسألة بمـا أنـه                        

ولـيس مـن المؤكـد أيـضا مـا إذا            [...].توجد ممارسة كافية بخـصوص هـذه المـسألة           لا
ــراف بهــا كقــانون     كانــت القواعــد المتع لقــة بإعــارة الأجهــزة تــشكل، في غيــاب الاعت

مـن  ) ج) (١ (٣٨لمـادة   بـالمعنى المقـصود با    لقانون الدولي   من مبادئ ا  عرفي، مبدأ عاما    
لـتي أعـدتها لجنـة    ا] مشاريع المـواد [ من ٦النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة       

 .القانون الدولي

 في هـذه المـسألة في القـضية الراهنـة، بمـا أن           البـت بة  لزم ـت م أنهـا ليـس   وذكرت المحكمة    - ٢٢
المبادئ المتعلقة بإعارة الأجهزة لا تنظم سوى مسؤولية أشخاص القانون الدولي المـشتركة بـين               
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عـلاوة علـى ذلـك، خلـصت المحكمـة إلى       . تخص القضية المعروضة مطالبـات فرديـة  بينماالدول  
  .ركة الجوية تحت تصرف سويسراأن ألمانيا لم تضع أي جهاز لمراقبة الح

 
ــا           ــشروع دولي ــل غــير م ــساعدة لارتكــاب فع ــون أو الم ــديم الع ــدول عــن تق ــسؤولية ال م

 ) من مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي١٦ المادة(

  رات بشأن مشروعية تسليم رعايا يمنيين للولايات المتحدة الأمريكيةاقر  

ــتور  - ٢٣ ــة الدسـ ــات    بتـــت المحكمـ ــيين للولايـ ــا يمنـ ــسليم رعايـ ــشروعية تـ ــة في مـ ية الاتحاديـ
 ٢٠٠٣نـــــــوفمبر / تـــــــشرين الثـــــــاني٥أصـــــــدرتهما في رين االأمريكيـــــــة في قـــــــر المتحـــــــدة

 المـشتكي الأول في  وألقـي القـبض علـى    ).BvR 1506/03 2و  BvR 1243/03 2القـضيتان رقـم   (
شتكي الآخـــر، وهـــو  في فرانكفـــورت آم مـــاين، إلى جانـــب المـــ٢٠٠٣ينـــاير /كـــانون الثـــاني

وكــان  .ســكرتيره، علــى أســاس أمــر بــالتوقيف صــادر عــن محكمــة محليــة في الولايــات المتحــدة 
ــة بــالأموال والأســلحة ومعــدات الاتــصالات وبتجنيــد أعــضاء      متــهما بتزويــد جماعــات إرهابي

وكـان   . ولحظـة توقيفـه    ١٩٩٧أكتـوبر   /دد في هذه الجماعـات في الفتـرة بـين تـشرين الأول            ــج
ــا ــق والمقاضــاة         لمحادث ــدة ســلطات التحقي ــل كمخــبر ســري لفائ ــان يعم ــني ك ــع يم ت جــرت م

وطلبـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن          .الأمريكية دور هام في قرار الرجلين السفر إلى ألمانيا        
وقــضت المحكمــة الإقليميــة العليــا في  .غــرض محاكمتــهما في الولايــات المتحــدةبيــسلم الــرجلان 

وعقـــب تقـــديم اليمنـــيَين شـــكاوى  .التـــسليم غـــير مقبـــولطلـــب  فرانكفـــورت آم مـــاين بـــأن
ة، كـان علـى المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة أن تبـت في مـسألة مـا إذا كـان ثمـة قاعـدة                   ــدستوري

عامة في القانون الدولي تـشكل جـزءا لا يتجـزأ مـن القـانون الألمـاني، لا يمكـن بموجبـها تـسليم                        
نقـل إلى الدولـة الـتي يطلـب منـها التـسليم بغـرض        شخص إذا ما اختطف من دولة منشئه لي   أي

  .في الدولة الأولىالتسليم تجاوز حظر 

واستـشهدت المحكمـة     .ورفضت الشكاوى على اعتبار أنها لا تقوم على أسس سـليمة           - ٢٤
 مـن مـشاريع المـواد الـتي أعـدتها لجنـة القـانون               ١٦بالمـادة   تعليـل قرارهـا     الدستورية الاتحادية في    

ن أن الدول يمكـن أن تعتـبر مـسؤولة عـن تقـديم العـون أو المـساعدة لارتكـاب فعـل                       الدولي لتبيّ 
 .غير مشروع دوليا

وقالت المحكمة إن المفتاح في هذه القضايا هو تقييم الظروف التي وصل فيهـا اليمنيـان                 - ٢٥
ر خبِــوإذا مــا اعتــبرت أعمــال المُ .إلى ألمانيــا وآثارهــا القانونيــة المحتملــة علــى إجــراءات التــسليم  

السري الذي يعمل لصالح سلطات التحقيـق في الولايـات المتحـدة منافيـة للقـانون الـدولي، قـد                    
وبتــسليم ألمانيــا للمــشتكيَين، قــد  .يــؤدي ذلــك إلى ظهــور عقبــة تحــول دون التــسليم مــن ألمانيــا

تكون تصرفت بما يؤيد أفعال الولايات المتحدة التي يحتمل أنها غير مـشروعة وبالتـالي سـتعرض      
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ــدولي      ــانون ال ــضى الق ــيمن بمقت ــسؤولية إزاء ال ــسها للم ــن     .نف ــتورية ع ــة الدس ــت المحكم وأعرب
 :التالي الرأي

 من القانون الأساسي، يجـب مراعـاة القواعـد العامـة للقـانون              ٢٥وفقا للمادة     
 الهيئـة التنفيذيـة     ومن جانب  الهيئة التشريعية لدى سنها قوانين وطنية        من جانب الدولي  

ويترتـب علـى ذلـك       [...].ا لهـذه القـوانين الوطنيـة        م ـا وتطبيقه متأويلهلدى  والمحاكم  
بشكل خاص أن السلطات الإداريـة والمحـاكم في جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة ممنوعـة مـن         

 من القانون الأساسي من أن تعمل علـى تأويـل وتطبيـق          ٢٥حيث المبدأ بموجب المادة     
أيــضا هــي ملزمــة و .امــة للقــانون الــدوليالقــوانين الوطنيــة بمــا يخــالف هــذه القواعــد الع

الامتناع عن القيام بكـل مـا يـضفي فعاليـة علـى الأفعـال المرتكبـة بمـا يخـالف القواعـد                    ب
ــة         ــة ذات ســيادة داخــل المنطق ــات غــير ألماني ــدولي مــن جانــب كيان ــانون ال ــة للق العام

حاسـم   ويحظر عليهـا أن تـضطلع بـأي دور    ،الإقليمية التي يطبق فيها القانون الأساسي     
 […] .ذات سيادة في مثل هذه الأفعال التي تقوم بها كيانات غير ألمانية

فالسيادة الإقليميـة لدولـة مـا الـتي تعـد تعـبيرا عـن سـيادة الدولـة تحظـر مبـدئيا                         
الــتي تقــوم بهــا دول أخــرى أو كيانــات ذات ســيادة في إقلــيم تلــك    الــسيادية الأفعــال 
لدولـة  عـاديون   الأفعال الـتي يقـوم بهـا أفـراد          وفي هذا السياق، يمكن أن تنسب        .الدولة

 .ما إذا ما كانت تلك الدولة تتحكم، مثلا، في تلك الأفعال

ــأنها أن تثبـــت       ــا الولايـــات المتحـــدة مـــن شـ فالأفعـــال الـــضارة الـــتي تقـــوم بهـ
في هــذه الحالـــة، ســتكون ألمانيـــا   و .مــسؤوليتها إزاء الــيمن بمقتـــضى القــانون الـــدولي   

تصرفت بما يؤيد أفعال الولايات المتحـدة الـتي يحتمـل أنهـا غـير               بتسليمها للمشتكي قد    
 .مــشروعة وبالتــالي ســتعرض نفــسها للمــسؤولية إزاء الــيمن بمقتــضى القــانون الــدولي   

تـصرفها بمـا يؤيـد    سبب  ب ـ،وتظهـر إمكانيـة إثبـات مـسؤولية الدولـة في ظـروف محـددة       
 مـن مـشروع     ١٦ مـن خـلال المـادة        ،أعمال طرف ثالث تكون منافية للقـانون الـدولي        

سؤولية الــدول الــذي أعدتــه لجنــة القــانون الــدولي، وهــو المــشروع المتعلقــة بمــتفاقيــة الا
انظــر كروفــورد، المــواد المتعلقــة  (الــذي يــدون القــانون الــدولي العــرفي في هــذا المجــال    

 ١٤٨، الـصفحة    ١٦، المـادة    ٢٠٠٢بمسؤولية الدول التي أعدتها لجنة القانون الـدولي،         
 ).وما يليها

وأردفــت المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة قائلــة إن الــسوابق القــضائية المتعلقــة بالموضــوع   - ٢٦
 -م  تعلـق الأمـر بمكافحـة أخطـر الجـرائ     ومـتى  .فيما يخص وقائع هذه القـضية ليـست متجانـسة   
م ـ ــيارج إقل ـ فـإن اسـتدراج مـشتبه فيـه إلى خ ـ          -مثل دعم الاتجار بالمخدرات أو دعم الإرهاب        
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 يعتـبر عقبـة تحـول دون المقاضـاة الجنائيـة، علـى الأقـل لـيس بالقـدر المطلـوب               لادولته بالخـداع    
فلا ينبغي أن يكون هناك أي تمييز قد يبرر تطبيق معيـار مختلـف لوجـود          .لإثبات ممارسة الدول  

 .عقبة تحول دون التسليم
 

 بط بتراع العراقالقرار المتعلق برفض جندي ألماني الانصياع لأمر قيادي مرت  

 في دعــوى ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٢١في حكمــا المحكمــة الإداريــة الاتحاديــة أصــدرت  - ٢٧
 تنفيـذ أمـر رئيـسه بالعمـل علـى مواصـلة             ٢٠٠٣أبريـل   /تتعلق بجنـدي متفـرغ رفـض في نيـسان         

ودفـع الجنـدي في   ). BVerwG 2 WD 12.04دعـوى رقـم   (تطـوير برنـامج حاسـوبي عـسكري     
بها بأن ضميره لم يطاوعه على الانصياع لأوامر يمكن أن توفر دعما للأعمـال              الإفادة التي أدلى    
وشدد أن رئيسه لم يكن قادرا، قبل إعطائه الأمر، علـى أن يـستبعد بـشكل                . القتالية في العراق  

صــريح إمكــان أن يــسهل العمــلُ علــى هــذا المــشروع مــشاركةَ القــوات المــسلحة الاتحاديــة في    
 .ان الجندي يعتبرها شخصيا منافية للقانون الدوليالحرب على العراق التي ك

 :وبالنسبة إلى تلك النقطة الأخيرة، قالت المحكمة الإدارية الاتحادية ما يلي - ٢٨

معاهــدة منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي، ولا اتفــاق مركــز قــوات منظمــة    لا   
ــف شمــال          ــة حل ــوات منظم ــز ق ــاق التكميلــي لمرك ــسي، ولا الاتف ــف شمــال الأطل حل

لــسي، ولا اتفاقيــة وجــود القــوات الأجنبيــة في ألمانيــا تطلــب مــن جمهوريــة ألمانيــا   الأط
الاتحادية أن تؤيد الأعمال الـتي يقـوم بهـا شـركاؤها في منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي                     

 [...].والتي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك القانون الدولي 

 في حــال كــان هنــاك - أوفعــلا غــير مــشروع دوليــا أن يكــون لفعــل ويمكــن   
كمـا أن تقـديم المعونـة أو    [...]. فعـل   امتناعـا عـن القيـام ب   -بفعـل  التزام دولي بالقيام   
 .غير مشروع دوليافعل غير مشروع دوليا هو في حد ذاته فعل المساعدة في القيام ب

 
 وسائل الدفاع في مجال تحديد مسؤولية الدولة -جيم  

، نظــرت )O 122/03 2/21دعــوى رقــم  (٢٠٠٦يــه يون/ حزيــران٢٧في قــرار مــؤرخ  - ٢٩
في الادعـاءات الـتي سـاقها في حـق الأرجنـتين            آم مـاين    المحكمة الإقليمية العليـا في فرانكفـورت        

ولم تـسدد   . مستثمرون من القطاع الخـاص كـانوا قـد اشـتروا مـن الأرجنـتين سـندات لحاملـها                  
في كــل مــن ”طــوارئ الوطنيــة الأرجنــتين المــستحقات الواجبــة عليهــا بــسبب اســتمرار حــال ال 

 .“المجالات الاجتماعي والاقتصادي والإداري والمالي والمتعلق بأسعار الصرف
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ــادة     - ٣٠ ــا في الم ــة العلي ــرار المحكمــة الإقليمي ــانون    ٢٥ونظــر ق ــة الق ــواد لجن  مــن مــشاريع م
 .إليها بغية تحديد الآثار المترتبة على حال الطوارئتم الرجوع الدولي، التي 

 :اءت مداولات المحكمة كالتاليوج - ٣١

التذرع بوجود حال طـوارئ أُعلِنـت      ] الأرجنتين[لم يعد بإمكان المدعى عليه        
لأن  [...]ة يـدفع بهـا ادعـاءات المـدعي       على أسـاس عـدم القـدرة علـى الـدفع، كحج ـ           

الوقائع التي يستند إليها عدمُ الوفاء بالديون لم تعـد تنطبـق ولأن المـدعى عليـه لم يـدفع        
 .  إعادة تسديد جميع ديونه كانت ستؤدي إلى إعلان حال طوارئبأن

ولا خلاف على أن حال الطوارئ لا يمكنها أن تعلق سوى التزامـات الدولـة                 
فهذه الالتزامـات تـستعيد واجـبَ اسـتيفائها مـتى انتفـت الظـروف الـتي                 . المدينة بالدفع 

ددها الآن، لأن وهــذه هــي الحــال الــتي نحــن في صــ. اســتوجبت إعــلان حــال الطــوارئ
الأسباب التي ذكرها أصلا المـدعى عليـه لتبريـر إعـلانِ حـال الطـوارئ ووقـفِ تـسديد          

 :ديونه، لم تعد قائمة

ــدولي  مــن مــشا) أ( )١( ٢٥تلحــظ المــادةُ  )أ(   ــة القــانون ال ريع مــواد لجن
ــها        أن ــة شــروط من ــدولي، يخــضع لجمل ــانون ال ــضرورة، بموجــب الق ــوم ال ــق مفه تطبي
 : [...]يلي ما

 مــن مــشروع لجنــة القــانون الــدولي تلحــظ اســتثناءا مــن  ٢٥لمــا كانــت المــادة   
ــوم          ــق مفه ــع جــدا لتطبي ــام مرتف ــدد ســقف ع ــدولي، حُ ــانون ال ــال للق ــزام بالامتث الالت

وقــد حاولــت لجنــة القــانون النقــدي الــدولي التابعــة لرابطــة القــانون الــدولي . الــضرورة
ســع النطــاق في ســياق الأزمــات  الوا“المــصلحة الأساســية”مواصــلة تعريــف مــصطلح 

المالية التي تتخبط بهـا الـدول المدينـة، آخـذة في الاعتبـار مجموعـة الـسوابق القـضائية في                    
وخلـصت إلى أنـه في      [...]. المحاكم الدولية ومحاكم التحكـيم والأدبيـات ذات الـصلة           

حــال عــدم قــدرة دولــة مدينــة علــى الــدفع، يُــسمح بتعليــق الــدفع مؤقتــا لغــرض إعــادة 
كلة الديون إذا ما كانت الدولـة عـاجزة خـلاف ذلـك عـن ضـمان تـوفير الخـدمات             هي

الحيوية، وصون الـسلم الأهلـي والحفـاظ علـى بقـاء جـزء مـن سـكانها وحمايـة إقليمهـا                      
 .الوطني في نهاية المطاف على نحو سليم بيئيا

وينــسجم هــذا الأمــر مــع الــدفوع الــتي تقــدم بهــا المــدعى عليــه ومــع الأدبيــات   
ولا تعتـبر هـذه المـصادرُ حـالَ الطـوارئ قائمـةً علـى الـصعيد                 . ية الـتي أشـار إليهـا      الدول

ــة تــسديد ديونهــا     ــه بــات يــستحيل اقتــصاديا علــى الدول فهــذا الأمــر  . الــوطني لمجــرد أن
يستوجب أيضا توافر ظروف خاصة إضافية تظهر بوضوح أن سعي الدولة إلى الوفـاء               
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تمنعَ خدمـةُ الـدين مـثلا الدولـةَ مـن الاضـطلاع             بالتزاماتها المالية يقوض ركائزها، كأن      
 ).كالرعاية الصحية، وإقامة العدل والتعليم الأساسي(بوظائفها الأساسية 

ــة      - ٣٢ ــا أن الــشروط الــتي تــستلزم حــالُ الطــوارئ الوطني واعتــبرت المحكمــة الإقليميــة العلي
 .جنتين، لم تعد قائمة في الأر“الضرورة”توافرَها، وتاليا الدفاع عن مفهوم 

 
 مسؤولية الدولة وانتهاكات القواعد الآمرة  -دال  

 ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين الأول٢٦ تنــاول قــرار المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة المــؤرخ  - ٣٣
مسألةَ إعادة الممتلكـات الـتي صـودرت دون تعـويض في المنطقـة      ) BvR 955/00 2رقم القضية (

وأشـارت المحكمـة إلى جملـة أمـور         . ١٩٤٩ و   ١٩٤٥الخاضعة للاحتلال السوفياتي بـين عـامي        
 .من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي) ٢(٤٠منها المادة 

 صودرت جميـع الأمـلاك الخاصـة مـن الأراضـي الـتي تفـوق                ١٩٤٥سبتمبر  /ففي أيلول  - ٣٤
ــساحتها  ــسوفياتي     ١٠٠م ــة الخاضــعة للاحــتلال ال ــويض في المنطق ــديم تع ــار دون تق وفي .  هكت

، خــلال المفوضــات بــشأن انــضمام جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة إلى ١٩٩٠يــه يون/حزيــران ١٥
جمهورية ألمانيا الاتحاديـة، أصـدرت الحكومتـان إعلانـا مـشتركا بـشأن تـسوية مـسائل الأمـلاك                    

وفي ما يتعلق بإعادة نقل حقوق مُلكية الأراضي والأبنية، أفاد الإعـلان أن المـصادرات            . العالقة
نون الاحتلال أو على أسـاس أعمـال ذات سـيادة قامـت بهـا الـسلطات             التي حصلت بموجب قا   

 .“لم يعد من الممكن العودة عنها”) ١٩٤٩-١٩٤٥(القائمة بالاحتلال 

وقــد ردت المحكمــةُ الدســتورية الــشكاوى الدســتوريةَ الــتي تقــدم بهــا ورثــةُ مــالكي          - ٣٥
ن الهيئـات التابعـة للدولـة       ول إ بـالق واستهلت المحكمة قرارها    . عدم وجاهتها الأراضي المصادَرة ل  

بيــد أن ذلــك . مــن القــانون الأساســي) ٣( ٢٠الألمانيــة ملزَمــة بالقــانون الــدولي عمــلا بالمــادة  
يعني الاضطلاعَ دون تمييز بواجب دسـتوري مباشـر في مـا يتعلـق بكـلٍ مـن أحكـام القـانون                 لا

ــبا و     ــان متناسـ ــه كـ ــا أنـ ــذلك طالمـ ــام بـ ــتعين القيـ ــل يـ ــدولي، بـ ــاهيم الق ـــالـ ــيمفـ . انون الأساسـ
 يتمثـل   :للمحكمة الدستورية، يتكون واجـب احتـرام القـانون الـدولي مـن ثلاثـة عناصـر                 ووفقا

في وفـاء الهيئـات التابعـة للدولـة الألمانيـة بواجـب الامتثـال لأحكـام القـانون                   منها  العنصر الأول   
وب أن يـضمن الـنص      هو وج في  العنصر الثاني   يتمثل  و. الدولي الملزِمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية    

النظام القانوني الألمـاني علـى تـصحيح أي انتـهاكات للقـانون الـدولي ترتكبـها                 قدرة  الاشتراعي  
جواز اضطلاع الهيئـات التابعـة      يتمثل في   والعنصر الثالث   . الهيئات التابعة للدولة الألمانية نفسها    

منـها في حـال انتهكتـه دول        للدولة الألمانية بواجب إنفاذ القانون الدولي في مجال مسؤولية كل           
كما عليها واجب الامتناع عن القيام بكل ما من شـأنه تنفيـذ عمـل تقـوم بـه كيانـات            . أخرى

غير ألمانية ذات سـيادة ضـمن مجـال تطبيـق القـانون الأساسـي، يـشكل انتـهاكا للقواعـد العامـة                       
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الـدولي الـذي    بيد أنه يمكـن لهـذا الواجـب أن يتـضارب مـع متطلبـات التعـاون                  . للقانون الدولي 
تبديه الدول في مواضيع القانون الدولي،و الذي يحبذ الدستورُ أيـضا قيامـه سـيّما إذا كـان هـذا                    

ويمكـن في هـذه الحـالات فقـط إعطـاءُ هـذا             . التعاون هو السبيل الوحيـد لإنهـاء انتـهاك القـانون          
لتزامـات  المظهر من مظاهر واجب الامتثـال للقـانون الـدولي شـكلا ملموسـا في التعامـل مـع الا                   

 .الدولية الأخرى لألمانيا وتحقيق التوازن بينه وبينها

، ٢٥والجملة الأولى مـن المـادة       ) ٢(١ويسلِّم القانون الأساسي أيضا، من خلال المادة         - ٣٦
تصرف بها سـواء بـشكل أحـادي أو         الدول ال على  يمتنع  بوجود قواعد دولية إلزامية، أي قواعد       

 :وتابعت المحكمة على النحو التالي). الآمرةالقواعد (بغير ذلك من الأشكال 

 وجـرى  القواعد القطعية للقانون الدولي العـام  لقد جرى مؤخرا تأكيد مفهوم        
ــانون           ــشأن ق ــدولي ب ــانون ال ــة الق ــتي وضــعتها لجن ــواد ال ــشكل إضــافي في الم ــويره ب تط

 ويـشكل هـذا الميـدان مـن القـانون مجـالا جوهريـا مـن القـانون               [...]. مسؤولية الدول   
ــة    ــدولي يحكــم التبعــات القانوني ــة(ال ــة مــا لالتزاماتهــا    ) الثانوي ــهاك دول ــة علــى انت المترتب

مــن المــواد الــتي وضــعتها ) ٢( ٤٠وتتــضمن المــادة . بموجــب القــانون الــدولي) الأوليــة(
لجنة القانون الـدولي بـشأن قـانون مـسؤولية الـدول تعريـفَ الانتـهاك الجـسيم للقواعـد             

ع الــدول علــى التعــاون بغيــة إنهــاء هــذا الانتــهاك عــن طريــق  وهــي تُلــزِم مجتمــالقطعيــة 
وبالإضـافة إلى ذلـك، يقـع علـى         . استخدام الوسـائل الـتي يـنص عليهـا القـانون الـدولي            

 .القطعية للقواعد كعاتق الدول واجب عدم الاعتراف بحالة ناشئة عن انتها

 احتــرام القــانون بيــد أن المحكمــة الدســتورية رأت أن الواجــب الدســتوري الــداعي إلى  - ٣٧
فالمــسؤولية عــن المــصادرات الــتي حــصلت في  . الــدولي لم يُنتــهَك في الــدعوى المعروضــة عليهــا 

 تقـع علـى عـاتق       ١٩٤٩ و   ١٩٤٥المنطقة الخاضعة للاحتلال الـسوفياتي في ألمانيـا بـين العـامين             
لمانيـا الاتحاديـة   السلطة السوفياتية القائمة بالاحتلال، ولا يمكن أن تُنسب إلى ممارسة جمهوريـة أ  

فالسيادة علـى إقلـيم الـرايخ الألمـاني الـتي تنازلـت عنـها الـسلطة الـسوفياتية                   . لسلطة ذات سيادة  
وتــرى المحكمــة أن . القائمــة بــالاحتلال انتقلــت إلى جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة لــدى إنــشائها  

ميــة، علــى إبطــال مفعــول جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة كانــت قــادرة، اســتنادا إلى ســيادتها الإقلي
أنهــا أحجمــت عــن القيــام بــذلك في  التــدابير الــتي ورثتــها عــن الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، إلا  

ولـدى إعـادة توحيـد ألمانيـا، انتقـل الاختـصاص الـسيادي في بـتّ                 . يتعلق بالنقاط المطروحـة    ما
هوريــة ألمانيــا اســتمرار صــلاحية المــصادرات الــتي قامــت بهــا الــسلطة القائمــة بــالاحتلال إلى جم  

اتفاقيـة لاهـاي المتعلقـة بـاحترام قـوانين وأعـراف الحـرب البريـة،                ويمكن أن تنشأ عن     . الاتحادية
التي كانت ملزمة في زمـن الاحـتلال، مطالـبُ بـين الـسلطة القائمـة بـالاحتلال والجهـة العائـدة                      
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 لاهـاي، ملـزم     واعتبرت المحكمة أن طرفا في نـزاع مـا لا يحتـرم أحكـام قـانون               . صاحبة السيادة 
 هـــو رهـــن بيـــد أن حـــق الدولـــة المتـــضررة في الحـــصول علـــى تعويـــضات . بـــدفع تعويـــضات

، تنازلــت جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة “أربعــة+ اثنــان ”وفي محادثــات . اســتعدادها للمطالبــة بــهب
وتـرى المحكمـة أن لا قاعـدة        . ضمنا عن أي مطالبات يمكن أن تتقدم بها بموجب اتفاقية لاهاي          

ولدى حصول المصادرات، لم يكن شائعا الاقتنـاع القـانوني     .  دولية تمنع مثل هذا التنازل     قطعية
كمــا لم تــتمكن . بــأن حمايــة أمــلاك المــواطنين تــشكل قاعــدة مطبقــة عالميــا مــن القواعــد الآمــرة

المحكمة من أن تثبت بروز أي من القواعد الآمرة مـن القـانون الـدولي في تـاريخ لاحـق يـستثني                  
وهـي تعتـبر أن القـانون       . مكان التعاطي مع الحالة القائمة على أنها حالة قانونية        إعي  بمفعول رج 

لم يتــضمن قــط ولا يــزال لا يتــضمن ضــمانة لأمــلاك المــواطنين بوصــفها أحــد  الــشامل الــدولي 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات ولا مـشاريع        أحكامَ  وكذلك لا تنطوي    . معايير حقوق الإنسان  

بـأن تتعامـل جمهوريـة ألمانيـا     علـى حكـم يفيـد       نون الدولي بشأن مسؤولية الـدول       مواد لجنة القا  
 علـى افتـراض أنهـا تنتـهك         -الاتحادية مع المصادرات التي قامت بها السلطة القائمـة بـالاحتلال            

فكل ما تنص عليه هذه الأحكام هـو اعتبـار       . باعتبارها باطلة ولاغية   -القانون الدولي الإلزامي  
وجب المعاهدات باطلة ولاغية إذا كان الغرض منها يتعارض مع إحـدى القواعـد              الالتزامات بم 

لات سـوى واجـب     بيد أنه لا يقـع علـى عـاتق الـدول في سـائر الحـا               . الآمرة من القانون الدولي   
 .بنّاء إبداء التعاون بشكل

ق وترى المحكمة أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامـت بواجبـها بالتعـاون وذلـك عـن طري ـ                 - ٣٨
وفي هذا السياق، كان يحـق للحكومـة الاتحاديـة          . تحقيق إعادة التوحيد عبر المفاوضات السلمية     

أن تستنتج أن التعامل مع المـصادرات باعتبارهـا باطلـة ولاغيـة لـن يكـون منـسجما مـع تحقيـق                        
واعتـبرت المحكمـة كـذلك أن ألمانيـا لم تخـل بواجبـها الـذي            . إعادة التوحيد بـروح مـن التعـاون       

فهـذا الواجـب   .  القـانون الـدولي  عليها عدم جني ثروات مـن قيـام دولـة أخـرى بانتـهاك          يفرض  
والمطلـوب  . يخدم بالـضرورة غـرض إعـادة الأصـول المـستعادة إلى مالكيهـا الـسابقين تحديـدا                  لا

وتعتــبر المحكمــة أن ترتيبــات معادلــة قيمــة  . عمومــا هــو توزيــع الأصــول علــى النحــو الواجــب  
وفي هـذا  . ا جمهورية ألمانيا الاتحاديـة تنـسجم وأهـداف القـانون الـدولي          الممتلكات التي قامت به   

الصدد، ترى المحكمة أنه ينبغي أيضا أن يؤخذ في الاعتبار أن إعادة توحيد ألمانيا كانـت عمليـة      
تخوِّل جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة إدراج قـضايا منفـصلة، كالإصـلاح الزراعـي، في رزمـة إجماليـة                 

 .عدة مصالحتحقق توازنا بين 
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 الاستنتاجات -هاء  

كما يبين هـذا التقريـر، أشـارت المحـاكم الألمانيـة في مناسـبات عـدة إلى مـشاريع مـواد                       - ٣٩
ويمكـن لهــذا  . دوليـا فعـال غــير المـشروعة   سؤولية الـدول عـن الأ  المتعلقـة بم ــلجنـة القـانون الـدولي    

رســة الألمانيــة علــى الــصعيد  الإشــارة أن تكــون بمثابــة مؤشــر علــى الاعتــراف الممنــوح في المما   
 .الوطني للمبادئ الملحوظة في مشاريع مواد لجنة القانون الدولي

وتــشكل مــشاريع المــواد مرجعيــة هامــة للمحــاكم الوطنيــة، ويمكــن لهــذه الأخــيرة أن      - ٤٠
ولم تتـردد المحـاكم   . تستعين بها في تفسير الوقائع المعروضة عليها، بما يتماشـى والقـانون الـدولي         

الأفعـال غـير   سؤولية الـدول عـن   المتعلقـة بم ـ انية في تطبيق مشاريع مواد لجنة القانون الـدولي    الألم
 .ما يثبت أنها تشكل بيانا مفيدا على تطبيق القانون الدولي العرفيالمشروعة دوليا، 

 
 فهرس قرارات المحاكم والمواقع على الإنترنت  

 :لى الإنترنت، ذات الصلةفي ما يلي قائمة بقرارات المحاكم والمواقع ع - ٤١

 قرارات المحاكم  

ــ -  ـــرار المحكمـق ـــ ـــة الاتحاديـة الدستوري ـــ ــران٢٨ؤرخ ـة الم ــه / حزي ــضية  (٢٠٠٤يوني الق
 )BvR 1379/01 2 رقم

القـــضيــة  (٢٠٠٣ه ــــــيوني/رانـــــ حزي٢٦ة المـــؤرخ ـــــدل الاتحاديـــــة العـــــرار محكمـــــق - 
 )III ZR 245/98 رقم

ـــق -  ـــمرار المحكـــ ــؤرخ   ـــــ ــة الم ــر / شــباط١٥ة الدســتورية الاتحادي ــضية  (٢٠٠٦فبراي الق
 )BvR 1476/03 2 رقم

رقـم  القـضية    (٢٠٠٦نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢رار محكمة العدل الاتحاديـة المـؤرخ        ـــــق - 
III ZR 190/05( 

ـــق -  ــؤرخ    ـــــ ــستانس الم ــة في كون ــة الإقليمي ــوز٢٧رار المحكم ــه / تم ــضية (٢٠٠٦يولي  الق
 ) O 234/05 H 4 رقم

القـضيتان   (٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥قرارا المحكمة الدستورية الاتحادية المؤرخان       - 
 )2BvR 1506/03 و BvR 1243/03 2رقم 

رقــم القــضية  (٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٢١قــرار المحكمــة الإداريــة الاتحاديــة المــؤرخ      - 
BVerwG 2 WD 12.04( 
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 ٢٠٠٦يونيـــه / حزيـــران٢٧ العليـــا في فرانكفـــورت المـــؤرخ قـــرار المحكمـــة الإقليميـــة - 
 )O 122/03 2/21رقم القضية (

القـضية   (٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٦قرار المحكمة الدسـتورية الاتحاديـة المـؤرخ          - 
 )2BvR 955/00رقم 

 
 المواقع على الإنترنت  

 www.bundesverfassungsgericht.deالمحكمة الدستورية الاتحادية  - 

 www.bundesgerichtshof.deمحكمة العدل الاتحادية  - 

 www.bundesverwaltungsgeright.deالمحكمة الإدارية الاتحادية  - 

 www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de ت آم ماينالمحكمة الإقليمية العليا في فرانكفور - 

 www.lg-konstanz.deالمحكمة الإقليمية في كونستانس  - 

 - www.germanlawjournal.com/print.php?id=743 

 - http://germanlawjournal.com/article.php?id=359 

 - www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2223146,00.html 

 - www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L02518534.htm 

 - www.asil.org/ilib/ilib0701.htm#j2 

 - www.wsws.org/articles/2005/sep2005/iraq-s27.shtml 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundesverwaltungsgeright.de/
http://www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de/
http://www.lg-konstanz.de/
http://www.germanlawjournal.com/print.php?id=743
http://germanlawjournal.com/article.php?id=359
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L02518534.htm
http://www.asil.org/ilib/ilib0701.htm#j2
http://www.wsws.org/articles/2005/sep2005/iraq-s27.shtml
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 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 

 الإحالة الإشارة المرجعية ضيةاسم الق المحكمة الرقم
المــشار ) المــواد(المــادة 
 إليها

محكمــة العــدل   ١
 الدولية

 المــــــــؤرخ التوقيــــــــفأمــــــــر 
ــسان ١١ ــل /نيـــ  ٢٠٠٠أبريـــ

جمهورية الكونغو الديمقراطية   (
 )ضد بلجيكا

رأي مــستقل مــشترك للقــضاة  
رغنتال، يهيغتر وكويجمان وبو

. ٢٠٠٢فبرايــــر / شــــباط١٤
 العــدلورد في تقريــر محكمــة

 ]٢٠٠٢ [٨٩الدولية

التعليــــــــــق علــــــــــى   ٨٩الفقرة 
الكـــــف  (٣٠ المــــادة 

 )وعدم التكرار

محكمــة العــدل   ٢
 الدولية

المــــــــؤرخ التوقيــــــــف أمــــــــر 
ــسان ١١ ــل /نيـــ  ٢٠٠٠أبريـــ

جمهورية الكونغو الديمقراطية   (
 )ضد بلجيكا

رأي مخــــــــــالف للقاضــــــــــي  
المخــصص فــان دن ونغــارت،  

. ٢٠٠٢فبرايــــر / شــــباط١٤
 العــدلورد في تقريــر محكمــة

 ]٢٠٠٢ [١٨٣الدولية

ــادة  ١٥٤الحاشية  ــداد  (١٤المـ الامتـ
الـــزمني لخـــرق التـــزام 

 )دولي

محكمــة العــدل   ٣
 الدولية

ــنفط   ــصات الــ ــة (منــ جمهوريــ
إيران الإسلامية ضد الولايات

 )المتحدة الأمريكية

رأي مــستقل للقاضــي ســيما،  
نـــــوفمبر / تـــــشرين الثـــــاني ٦

محكمة ورد في تقرير    . ٢٠٠٣
 ١٦١ الدوليـــــــــــة عـــــــــــدلال
]٢٠٠٤[ 

 ١٢ تــــــــانالفقر
 ١٩ و
 
 

الفقـــــرات مـــــن 
 ٧٨ إلى ٧٥

 -التــــدابير المـــــضادة  
إشــــارة الحاشــــية إلى  

 ٥٤-٤٩المواد 
 
 

ــادة  ــة  (٤٧المــ تعدديــ
 )الدول المسؤولة

محكمــة العــدل   ٤
 الدولية

ــضية ــةالقـــــ ــا ف بأ المتعلقـــــ ينـــــ
ومواطنين مكـسيكيين آخـرين     

ــات  ( ــد الولايــ ــسيك ضــ المكــ
 )المتحدة الأمريكية

اضــــــــــي رأي مــــــــــستقل للق
ــيبولفيدا،  ٣١المخـــــصص ســـ

 ٢٠٠٤مارس /آذار

 ٧٠ تــــــــانالفقر
 ٧١ و

التعليــــــــــق علــــــــــى  
 )الرد (٣٥ المادة

محكمــة العــدل   ٥
 الدولية

الآثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن 
ــدار في الأرض   تـــــــشييد جـــــ

 الفلسطينية المحتلة

ــوى ــوز٩ ة مؤرخــفت ــه / تم يولي
٢٠٠٤ 

 )الضرورة( ٢٥المادة  ١٤٠الفقرة 

محكمــة العــدل   ٦
 يةالدول

الآثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن 
ــدار في الأرض   تـــــــشييد جـــــ

 الفلسطينية المحتلة

ــادة  ٤الفقرة  بيان القاضي بويرجنتال ــدفاع  (٢١المــ الــ
 )عن النفس

محكمــة العــدل   ٧
 الدولية

الآثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن 
ــدار في الأرض   تـــــــشييد جـــــ

 الفلسطينية المحتلة

رأي مــــــــــستقل للقاضــــــــــي 
 كويجيمانز

 الفقـــــرات مـــــن
 ٤٥ إلى ٤٠

نتــــــائج  (٤١المــــــادة 
ــن    ــة عــ ــة مترتبــ معينــ
إخــلال خطــير بــالتزام 
 )بموجب هذا الفصل

محكمــة العــدل   ٨
 الدولية

الآثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن 
ــدار في الأرض   تـــــــشييد جـــــ

 الفلسطينية المحتلة

ــى الفــصل   ٣٧الفقرة  رأي مستقل للقاضي هيغيتر ــق عل التعلي
الإخـــلالات (الثالـــث 

ــا  ــيرة بالتزامــ ت الخطــ
ــد   ــضى القواعــــ بمقتــــ
القطعيـــــــة للقـــــــانون 

 )الدولي العام
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 الإحالة الإشارة المرجعية ضيةاسم الق المحكمة الرقم
المــشار ) المــواد(المــادة 
 إليها

محكمــة العــدل   ٩
 الدولية

ــسلحة في أراضــي   ــشطة الم الأن
جمهوريــة الكونغــو  (الكونغــو 

  )الديمقراطية ضد أوغندا

كـانون   ١٩الصادر في   كم  الح
 ٢٠٠٥ديسمبر /الأول

 ٢٩٣الفقرة 
 
 
 
 

ــالفقر  ٢١٣ ناتــ
 ٢١٤ و

ــادة    ــق علـــى المـ التعليـ
ــق   (٤٥ ــقوط الحــ ســ
ــاج في  الاحتجـــــــــــــــ

في سـياق   ) بالمسؤولية
التنــــازل عـــــن حـــــق  
 تقديم مطالبة مضادة

ــمنية إلى   ــارة ضـــ إشـــ
تــــصرفات  (٤المــــادة 

 )أجهزة الدولة
محكمــة العــدل   ١٠

 الدولية
ــسلحة في أراضــي   ــشطة الم الأن

جمهوريــة الكونغــو  (الكونغــو 
 )الديمقراطية ضد أوغندا

رأي مــستقل للقاضــي ســيما،  
ديــــسمبر / كــــانون الأول١٩

٢٠٠٥ 

 ٣٥الفقرة 
 
 
 

 ٣٦الفقرة 
 
   

 ٤٠الفقرة 
 

ــادة  احتجــاج  (٤٨الم
دولـــة غـــير مـــضرورة 
ــة   ــسؤولية دولــــــ بمــــــ

 )أخرى
 

ــادة  ) ب( ٤٤المـــــــــــ
ــا   ــق عليهــــــ والتعليــــــ

ــتنفاد( ســــــــبل  اســــــ
 ) الداخليةالانتصاف

ــى الفــصل   ــق عل التعلي
الإخـــلالات (الثالـــث 

ــات   ــيرة بالتزامــ الخطــ
ــد   ــضى القواعــــ بمقتــــ
القطعيـــــــة للقـــــــانون 

 )الدولي العام
محكمــة العــدل   ١١

 الدولية
ــسلحة في أراضــي   ــشطة الم الأن

جمهوريــة الكونغــو  (الكونغــو 
 )الديمقراطية ضد أوغندا

رأي مخــــــــــالف للقاضــــــــــي  
 المخصص كاليكا

 ٧ التعليق علـى المـادة     ٥٤الفقرة 
تجــــــــاوز حــــــــدود  (

الـــــسلطة أو مخالفـــــة  
 )التعليمات

لجنة المطالبـات    ١٢
ــا  بـــــين إريتريـــ

 وإثيوبيا

ــ :أســرى الحــرب   ١٧ة المطالب
ــا، بـــين دو ــة لإريتريـ ــا لـ إريتريـ

وجمهوريـــة إثيوبيـــا الاتحاديـــة   
 الديمقراطية

 / تمــوز١جزئــي، تحكــيم قــرار
 ٢٠٠٣يوليه

ــادة  ١٥٩الفقرة   ٥٠المـــــــــــــــــــــــ
ــتي  ( ــات الــــ الالتزامــــ
ــدابير   لا ــأثر بالتــــ تتــــ

 )المضادة
 فريق التحكيم ١٣

 
 مــن  ٩الــتراع المتعلــق بالمــادة   

اتفاقيـــة حمايـــة البيئـــة البحريـــة 
ق المحيط الأطلـسي    لشمال شر 

 )يرلندا ضد المملكة المتحدةأ(
 

ــرار  / تمــوز٢نهــائي، تحكــيم ق
 ٢٠٠٣يوليه

 تصرفات (٤ تانالماد ١٤٥الفقرة 
ــزة ــة أجهـــ ) الدولـــ

تـــــــــــــصرفات  ( ٥ و
الأشـــــــــــــــــخاص أو 
الكيانات الـتي تمـارس     
بعــــض اختــــصاصات 

 )السلطة الحكومية



A/62/63  
 

07-26704 27 
 

 الإحالة الإشارة المرجعية ضيةاسم الق المحكمة الرقم
المــشار ) المــواد(المــادة 
 إليها

تحكـيم  الفريق   ١٤
لمركــز التــابع ل

الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 ستثمارالا

Compaňa de Aguas del 
Aconquija S.A.و  Vivendi 

Universal ــة ــد جمهوريـــــ  ضـــــ
ــتين  ــم  (الأرجنـــ ــضية رقـــ القـــ

ARB/97/3( 

ــؤرخ    ــاء المــــ ــرار الإلغــــ  ٣قــــ
وردت في  .٢٠٠٢يوليـه  /تموز

—.ICSID Rev 19: مـــا يلـــي
FILJ 89 (2004)41  و ILM 

 ICSID Rep 6  و(2002) 1135
 I.L.R. 58 125  و(2004) 340

(2004) 

 ١٧الحاشية 
 
 
 
 

 ٩٥الفقرتــــــــان 
 ٩٧ و

عل عناصر ف  (٢المواد  
الدولــة غــير المــشروع 

ــاً  ٤ و) دوليـــــــــــــــــــ
ــزة ( تـــــصرفات أجهـــ

 ١٢ و) الدولـــــــــــــــة
وقوع خـرق لالتـزام     (

 )دولي
وصف فعـل    (٣المادة  

ــير   ــه غـــ ــة بأنـــ الدولـــ
 ) مشروع دوليا

تحكـيم  الفريق   ١٥
لمركــز التــابع ل

الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

Mondev International Ltd. 
ــدة    ــات المتحــــ ــد الولايــــ ضــــ

القـــــضية رقـــــم  (الأمريكيـــــة 
ARB(AF)/99/2( 

 

ــرار ــصادر في  قــ ــيم الــ التحكــ
ــشرين الأول ١١ ــوبر /تـــ أكتـــ

 ILM 85 42ورد في . ٢٠٠٢
 ICSID Rep 192 6 و (2003)
 I.L.R.1 125 و (2004)

10 (2004) 

، ٩الحاشـــــــــــية 
 ١٩الصفحة 

 
 
 
 
 
 

 ٦٨الفقرة 
 
 
 

ــرة  ، ١١٥الفقــــ
ــية الحا ، ٤٧شـــــ

 ٤٠الصفحة 
 
 
 
  

 ١٤٩الفقرة 
 

) ١(١٤المـــــــــــــــــادة 
الامتــــــداد الــــــزمني  (

لتـــــــــزام لالخـــــــــرق ا
 )دوليال
 

ــادة  ــوب  (١٣المـ وجـ
ــزام   ــون الالتـــ أن يكـــ
الــــــدولي نافــــــذا إزاء 

 )الدولة
ــق  ــادة علـــىالتعليـ  المـ

رفات التـي  التص (١١
ــة    ـــا الدولـ ــرف بهـ تعتـ
وتعتبرهـــــــا صــــــادرة 

 )عنها
 

ــة إلى   ــارة عامـــــ إشـــــ
 في الأحكـــام الـــواردة

التعليــق علــى التــدخل 
 .في الحقوق التعاقدية

ربمــا إشــارة إلى المــادة  
وصـــــــف فعـــــــل  (٣

ــير   ــه غـــ ــة بأنـــ الدولـــ
 ).مشروع دوليا

 
ــة إلى   ــارة عامـــــ إشـــــ
الأحكـــام الـــواردة في 
التعليــق علــى التــدخل 
 .في الحقوق التعاقدية

ربمــا إشــارة إلى المــادة  
وصـــــــف فعـــــــل  (٣

ــير   ــه غـــ ــة بأنـــ الدولـــ
 )مشروع دوليا
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 الإحالة الإشارة المرجعية ضيةاسم الق المحكمة الرقم
المــشار ) المــواد(المــادة 
 إليها

 حكـيم تالفريق   ١٦
لمركــز ل التــابع

الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

Marvin Roy Feldman Karpa 
ــسيكية   ــات المكــ ــد الولايــ ضــ

القـــــــضية رقـــــــم (المتحـــــــدة 
ARB(AF)/99/1( 

 

والــــــرأي  التحكــــــيم قــــــرار
ــان ــالف المؤرخــــــ  ١٦المخــــــ

ــانون الأول ــسمبر /كـــــــ ديـــــــ
 ICSID 18وردا في . ٢٠٠٢

Rev.—FILJ 488 (2003) 42 و 
ILM 625 (2003)  7و ICSID 
Rep. 341 (2005). 

 إشارة عامة ٥٩٢الصفحة 

 تحكـيم الفريق   ١٧
لمركــز ل التــابع

الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

ADF Group Inc ضد الولايات 
ــة   ــدة الأمريكيـ ــضية (المتحـ القـ

 )ARB/AF/00/1رقم 

 ٩ التحكــيم الــصادر في  قــرار
. ٢٠٠٣ينــاير /كــانون الثــاني

 ICSID Rev. – FILJ 18ورد في
 ICSID Rep 6 و (2003) 195
470 (2004) 

 ١٦٦الفقرة 
 
 

، ١٨٤الحاشـــية 
 ٢٨٣الصفحة 

تــــصرفات  (٤المــــادة 
 )أجهزة الدولة

ــادة  ــاوز  (٧المـــــ تجـــــ
حـــــدود الـــــسلطة أو 

 )مخالفة التعليمات
 تحكـيم الفريق   ١٨

 لمركــزالتــابع ل
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 رالاستثما

CMS Gas Transmission   ضـد 
ــة الأر ــتينجمهوري القــضية ( جن

 )ARB/01/8رقم 
 

ــالطعون في   ــرار المتعلــــق بــ القــ
ــضائي، ــصاص القــ  ١٧الاختــ

ورد في . ٢٠٠٣مــــارس /آذار
42 ILM 788 (2003) 7 و 

ICSID Rep. 492 (2003) 

 ١٠٨الفقرة 
 

تــــصرفات  (٤المــــادة 
 )أجهزة الدولة

تحكـيم  الفريق   ١٩
لمركــز التــابع ل

الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

Técnicas Medioambientales 
Tecmed, S.A.  ضــد الولايــات 

القـــضية (المتحـــدة المكـــسيكية 
 )ARB/AF/00/2رقم 

ــرار ــصادر في  قــ ــيم الــ  التحكــ
ورد . ٢٠٠٣مـــايو /أيـــار ٢٩
 ICSID Rev – FILJ 158 19في

 ILM 133 (2004) 43 و (2004)

ــية  ، ٢٦الحاشـــــ
، ١٩الـــــصفحة 
ــرة  ، ١٢٠الفقــــ
، ١٣٨والحاشية  
، ١٨٧والحاشية  
 ٢١٧ية والحاش

وصف فعـل    (٣المادة  
ــير   ــه غـــ ــة بأنـــ الدولـــ

 ) مشروع دوليا

 تحكـيم الفريق   ٢٠
لمركــز التــابع ل

الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

The Loewen Group, Inc. and 
Raymond L. Loewen ضــــد 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة    
) ARB (AF)/98/3القضية رقم (
اتفاق التجارة الحرة لأمريكـا     (

 )ةالشمالي

 ٢٦ التحكـيم الـصادر في      قرار
ــران ــه /حزيـ ورد . ٢٠٠٣يونيـ

 7 و ILM 811 (2003) 42في
ICSID Rep. 442 (2005) 

ــادة  ١٤٩الفقرة  قبــــــول  (٤٤المــــ
 )الطلبات

تحكـيم  الفريق   ٢١
لمركــز التــابع ل

الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

Autopista Concesionada de 
Venezuela, C.A.  ضد جمهوريـة 

ــ القـــضية (لا البوليفاريـــة فترويـ
 )ARB/00/5رقم 

 ٢٣  التحكـيم الـصادر في     قرار
 ٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

 إشارة عامة إلى المواد ١٢٣الفقرة 

تحكـيم  الفريق   ٢٢
لمركــز التــابع ل

الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

SGS Societe Generale de 
Surveillance S.A. ضــــــــد 

القضية رقـم   (جمهورية الفلبين   
ARB/02/06( 

 

قرار المحكمـة المتعلـق بـالطعون       
في الاختـــــــصاص القـــــــضائي 

 كـــــــــــانون ٢٩والمـــــــــــؤرخ
ورد في  . ٢٠٠٤ر  ــ ــيناي/الثاني

8 ICSID Rep. 518 (2005) 

ــرة   ١٢٢الفقــــــ
 ٥٤والحاشية 

وصف فعـل    (٣المادة  
ــير   ــه غـــ ــة بأنـــ الدولـــ

 ) مشروع دوليا
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تحكـيم  الفريق   ٢٣
لمركــز التــابع ل

الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 ارالاستثم

Tokios Tokelės   أوكرانيـا   ضـد
 )ARB/02/18القضية رقم (

ــصاص    ــق بالاختـ ــرار المتعلـ القـ
ــؤرخ ــضائي المــــــــ  ٢٩القــــــــ

ورد في  . ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
20 ICSID Rev.—FILJ 205

(2005) 

، ١١٣الحاشـــية 
 ٢٤٢الصفحة 

تــــصرفات  (٤المــــادة 
 )أجهزة الدولة

تحكـيم  الفريق   ٢٤
لمركــز التــابع ل

الدولي لتـسوية   
عــــــــــــات مناز

 الاستثمار

Consortium Groupement 

L.E.S.I-Dipenta  ضــد الجزائــر 
 )ARB/03/8القضية رقم (

 ١٠التحكـيم الـصادر في     قرار
. ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاني

 ICSID Rev. – FILJ 19ورد في

426 (2004) 

 ‘٢’١٨الفقرة 
 
  

 ‘٢’١٩الفقرة 
 

 - نـــسب التـــصرفات
ــارة  لا توجـــــــد إشـــــ

 محددة إلى مادة ما
التــصرفات  (٨ادة المــ

التي يتم القيام بها بناء     
ــات   ــى توجيهـــــ علـــــ
الدولـــــــة أو تحـــــــت  

 )رقابتها
فريق التحكـيم    ٢٥

التــابع للمركــز 
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

Impregilo S.p.A. ضـــــــــد 
جمهوريــة باكــستان الإســلامية 

 )ARB/03/3  رقمالقضية(

 مؤرخ الاختصاصقرار بشأن
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢

 ٣١٢تــــان الفقر
 ٣١٣ و

ــادة  ــداد  (١٤المـ الامتـ
تــزام لالــزمني لخــرق الا

 )دوليال

 التحكـيم   فريق ٢٦
التــابع للمركــز 
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

ــركة   CMS Gasشــــــ

Transmission   ــة  ضــد جمهوري
ــتين  ــم  (الأرجنـــ ــضية رقـــ القـــ

ARB/01/8( 

 ١٢الـصادر في   تحكـيم   القرار
وارد في . ٢٠٠٥مــــايو /أيــــار

44 ILM 1205 (2005) 

 ٣١١الفقــــرات 
 إلى ٣١٣مــــن و

٣٣١ 
 

) الضرورة (٢٥المادة  
الامتثــال  (٢٦والمــادة 

 )الآمرةللقواعد 

عواقـــب   (٢٧المـــادة   ٣٩٣الفقرة     
ــرف   ــاج بظــ الاحتجــ
)ينفي عدم المشروعية

 التحكـيم   فريق ٢٧
 المخصص

 

Eureko BVــي ورأي     ضد بولندا ــيم جزئــ ــرار تحكــ قــ
ــالف ــانمخــــــــ  ١٩ مؤرخــــــــ

 ٢٠٠٥أغسطس /آب

الفقـــــرات مـــــن 
 ١٣٢ إلى ١٢٨

 

تــــصرفات  (٤المــــادة 
وأيضا ) لدولةأجهزة ا 

 ٥التعليق على المادة 

الفقـــــرات مـــــن     
 ١٨٨ إلى ١٨٧

التعليــق علــى المــادتين  
 ٢  و١
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المــشار ) المــواد(المــادة 
 إليها

فريق التحكـيم    ٢٨
التــابع للمركــز 
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

Noble Ventures, Inc. ضــــد 
 )ARB/01/11(رومانيا

 ١٢الـصادر في   م  تحكـي القرار
 ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول

 ٥٣الفقرة 
 
 
  

 ٦٩الفقرة 
  

 ٧٠الفقرة 
 
 
  

 ٨١الفقرة 
 
 

 ٨٢الفقرة 

ــام   ــسؤولية في النظـ المـ
ــوطني   ــانوني الـــــ القـــــ
ــسؤولية في   ــل المـ مقابـ
النظــــــــام القــــــــانوني 

 الدولي
ات تــــصرف (٤المــــادة 

 )أجهزة الدولة
تــــصرفات  (٥المــــادة 

الأشـــــــــــــــــخاص أو 
س الكيانات الـتي تمـار    

بعــــض اختــــصاصات 
 )السلطة الحكومية

ــادة  ــاوز  (٧المـــــ تجـــــ
حـــــدود الـــــسلطة أو 

 )مخالفة التعليمات
نــــسب التمييــــز بــــين 

ــاري   التــــصرف التجــ
  الحكوميوالتصرف

فريق التحكـيم    ٢٩
التــابع للمركــز 
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

Compañía de Aguas del 
Aconquija S.Aو Vivendi 

Universal ــد جمهوريــ ــ ة  ضــ
ــتين  ــم  (الأرجنـــ ــضية رقـــ القـــ

ARB/97/3( 

 مؤرخ الاختصاصقرار بشأن
ــاني ١٤ ــشرين الثــ ــوفمبر / تــ نــ

٢٠٠٥ 

، ٧٤الفقــــــــــرة 
 ٦٢الحاشية 

ــادة  ــداد  (١٤المـ الامتـ
تــزام لالــزمني لخــرق الا

 )دوليال

فريق التحكـيم    ٣٠
 لمحكمـــةالتـــابع 

لندن للتحكـيم   
ــة  ــدولي، لجنـ الـ
الأمــم المتحــدة  
للقـــــــــــــــانون 
التجـــــــــــــاري 
ــدولي  الـــــــــــــــ

 )نسيترالالأو(

EnCana Corporation ضـــــد 
ــوادور   ــة إكـ ــة(جمهوريـ  محكمـ

 ، قـضية  لندن للتحكـيم الـدولي    
 )، الأونسيترالUN3481رقم 

 

ــرار ــيم  القــ ــصادر في تحكــ الــ
 ٢٠٠٦فبراير /شباط ٣

تــــصرفات  (٥المــــادة  ١٥٤الفقرة 
الأشـــــــــــــــــخاص أو 
الكيانات الـتي تمـارس     
بعــــض اختــــصاصات 

ــة  ــسلطة الحكوميــ ) الــ
 التـصرفات  (٨والمادة  

التي يتم القيام بها بناء     
ــات   ــى توجيهـــــ علـــــ
الدولـــــــة أو تحـــــــت  

 )رقابتها
فريق التحكـيم    ٣١

التــابع للمركــز 
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

Jan de Nul NV وDredging 
International   ضــد جمهوريــة 

القـــضية رقـــم (مـــصر العربيـــة 
ARB/04/13( 

 مؤرخ الاختصاصقرار بشأن
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦

 ٨٩فقرة ال
 
 
 
 

 ١٢٢الفقرة 

تـصرفات   (٤ان  تالماد
 ٥و) أجهـــزة الدولـــة  

تصرفات الأشخاص  (
 بعـض   الذين يمارسون 

اختــصاصات الــسلطة 
 ) الحكومية
الخـــــرق  (١٥المـــــادة 

ــل ب ــاب فعــــــ  ارتكــــــ
 )مركب
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المــشار ) المــواد(المــادة 
 إليها

فريق التحكـيم    ٣٢
التــابع للمركــز 
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

Azurix Corp. ضـــد جمهوريـــة 
ــتين ــ (الأرجنـــ ــم القـــ ضية رقـــ
ARB/01/12( 

 

 ١٤الـصادر في   تحكـيم    ال قرار
 ٢٠٠٦يوليه /تموز

 ٤٦الفقرتــــــــان 
 ٥٠ و

تـصرفات   (٤ان  تالماد
 ٧و) لدولـــة أجهـــزة ا 

تجــــــــاوز حــــــــدود  (
الـــــسلطة أو مخالفـــــة  

 ) التعليمات
فريق التحكـيم    ٣٣

التــــــــــــــــــــابع 
ــسيترال  للأونــــ

ــاق ( اتفـــــــــــــــ
التجــارة الحــرة  
لأمريكــــــــــــــا 

 )الشمالية

Grand River Enterprises Six 
Nations Ltd   ــات  ضــد الولاي

 المتحدة الأمريكية

ــرار ــشأنقـــــ ــون في  بـــــ طعـــــ
 ٢٠  مــــــؤرخ الاختــــــصاص

 ٢٠٠٦يوليه /تموز

، ١الحاشـــــــــــية 
 ٣الصفحة 

تــــصرفات  (٤المــــادة 
 )أجهزة الدولة

فريق التحكـيم    ٣٤
التــابع للمركــز 
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

ADC Affiliate Ltd and ADC 
& ADMC Management 

Limited   ــة ــد جمهوريـــ  ضـــ
ــا  القـــــــضية رقـــــــم (هنغاريـــــ
ARB/03/16( 

ــرار ــيم القــ ــصادر في تحكــ الــ
ــشرين الأول ٢ ــوبر /تـــــ أكتـــــ

٢٠٠٦ 

ــادة  ٤٩٤الفقرة  ــ (٣١المـــ ) برالجـــ
 والتعليق

فريق التحكـيم    ٣٥
التــابع للمركــز 
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

LG&E Energy Corp., LG&E 
Capital Corp. and LG&E 

International Inc ضـــــــــد 
ــتين   ــة الأرجن القــضية (جمهوري

  )ARB/02/1رقم 

 مــؤرخقــرار بــشأن المــسؤولية
ــشرين الأول٣ ــوبر / تـــــ أكتـــــ

٢٠٠٦ 

 ٢٢٥الفقــــرات 
 ٢٦٤ و٢٦٠و
   

الفقـــــرات مـــــن 
 ٢٥٩ إلى ٢٤٥

عواقـــب   (٢٧المـــادة  
ــرف   ــاج بظــ الاحتجــ
 )ينفي عدم المشروعية

 
 )الضرورة( ٢٥المادة 

فريق التحكـيم    ٣٦
التــابع للمركــز 
الدولي لتـسوية   
منازعــــــــــــات 

 الاستثمار

باتريك متشال ضـد جمهوريـة      
القــضية (الكونغــو الديمقراطيــة 

 )ARB/99/7رقم 

قــرار بــشأن طلــب إلغــاء قــرار  
ــيم ــؤرختحكـــ ــشرين ١ مـــ  تـــ
 ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

عواقـــب   (٢٧المـــادة   ٣٠الحاشية 
ــرف   ــاج بظــ الاحتجــ
 )ينفي عدم المشروعية

المحكمــــــــــــــــة  ٣٧
الأوروبيــــــــــــة 
لحقـــــــــــــــــوق 

 -ان الإنـــــــــس
 الدائرة الكبرى

إلــــــسكو وآخــــــرون ضــــــد   
ــي  ــاد الروسـ ــدوفا والاتحـ . مولـ

 48787/99طلب رقم 

حكم بشأن جـوهر الـدعوى،      
 ٢٠٠٤يوليه /تموز ٨

الفقـــــرات مـــــن 
 ٣٢١ إلى ٣١٩

ــانالماد ــاوز  (٧ تـــ تجـــ
حـــــدود الـــــسلطة أو 
) مخالفـــــة التعليمـــــات

الخـــــــــــــــــرق  (١٥و
ــل ب ــاب فعــــــ  ارتكــــــ

ــق )مركـــــب  والتعليـــ
 ١٤علــــــــى المــــــــادة 

زمني الامتــــــداد الــــ ــ(
تـــــــــزام للخـــــــــرق الا

 ).دوليال
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المحكمــــــــــــــــة  ٣٨
الأوروبيــــــــــــة 
لحقـــــــــــــــــوق 

 -الإنـــــــــسان 
 الدائرة الكبرى

طلـب  . بليتشيك ضد كرواتيـا   
 59532/00رقم 

حكم بشأن جـوهر الـدعوى،      
 ٢٠٠٦مارس / آذار٨

وجوب  (١٣المادتان   ٤٨الفقرة 
ــزام   ــون الالتـــ أن يكـــ
الــــــدولي نافــــــذا إزاء 

 ١٤ و) الدولـــــــــــــــة
الامتــــــداد الــــــزمني  (

تـــــــــزام للالخـــــــــرق ا
 )دوليال

محكمة البلـدان    ٣٩
ــة  الأمريكيـــــــــ
لحقـــــــــــــــــوق 

 الإنسان 

ــد   ــشانغ ضـــ ــاك تـــ ــا مـــ ميرنـــ
ــالا  ــم  (غواتيمــ ــشكوى رقــ الــ

10.636( 

ــادو  رأي ــي كانكــــــ  القاضــــــ
 تــــــــــشرين  ٢٥ترينــــــــــداد،

ــاني ــوفمبر /الث ، واردة ٢٠٠٣ن
 Ser. C No. 101 [2003]في

IACHR 4  

انطبــاق  (٤٠المادتــان  ٨الفقرة 
ــصل ــذا الفــــــ  – هــــــ

ــد  ــةاالقواعـــ ) لقطعيـــ
ــة  (٤١و ــائج معينــ نتــ

مترتبـــة علـــى إخـــلال 
خطير بالتزام بموجـب    

 ) هذا الفصل
منظمة التجارة   ٤٠

 العالمية
ــات ــدابير – المتحــدة الولاي  الت

ــص    ــا يخـ ــة فيمـ ــة المؤقتـ الوقائيـ
 القطـــــن الممـــــشوق أثـــــواب

-AB(الـــوارد مـــن باكـــستان   
2001-3( 

 ٨تقريــــر هيئــــة الاســــتئناف، 
أكتــــــــــوبر /تــــــــــشرين الأول

٢٠٠١ ،WT/DS192/AB/R  

ــادة  ١٢٠الفقرة    ٥١المـــــــــــــــــــــــ
 )التناسب(

منظمة التجارة   ٤١
 العالمية

ــات المتحــدة   ــدابير –الولاي  الت
 بـــــــشأن ة النهائيـــــــةالوقائيـــــــ

الواردات من أنابيب الخطـوط     
ــة    ــن نوعي ــة م ــة الدائري الملحوم

-AB(الكربــــون مــــن كوريــــا 
2001-9( 

 ١٥تقريــر هيئــة الاســتئناف،
ــباط ــر /شـــــــ ، ٢٠٠٢فبرايـــــــ

WT/DS202/AB/R  

ــادة  ٢٥٩الفقرة    ٥١المـــــــــــــــــــــــ
 )التناسب(

منظمة التجارة   ٤٢
 العالمية

 المعاملــة -الولايــات المتحــدة  
بــشركات ’’الــضريبية الخاصــة 
 ‘‘المبيعات الأجنبية

، مصـــادر عـــن المُحكِّّـ ــ قـــرار
ــسطس /آب ٢٠ ، ٢٠٠٢أغـــ

WT/DS108/ARB 

ــية  ، ٥٢الحاشـــــ
 ١٣الصفحة 

الفقـــــرات مـــــن 
ـــ إل٥٨-٥ ى ـــــــ
٦٠-٥ 

ــادة    ٥١المـــــــــــــــــــــــ
 )التناسب(

ــادة  موضــوع  (٤٩الم
ــضادة   ــدابير المـــــ التـــــ

 )وحدودها
منظمة التجارة   ٤٣

 العالمية
ــات المتحــدة   ــدابير –الولاي  الت

الــــتي تمــــس تقــــديم خــــدمات 
ــات  ــار والمراهنــ ــابرة القمــ العــ

 لحدود ل
 

  تـــشرين ١٠تقريـــر الفريـــق،
، ٢٠٠٤نـــــــــوفمبر /الثـــــــــاني

WT/DS285/R 

ـــ انالفقرتــــــــــــــ
١٢٨-٦  
 ١٢٩-٦ و

رفات تــــص (٤المــــادة 
 )أجهزة الدولة

ــدول أيــضا  [ أبــدت ال
ــادة    ــى الم ــات عل تعليق

 - في رســـــــــــائلها ٤
 الجزء الثاني، الـصفحة   

C-16 ؛C-20-1 مــــــــن 
 ]الوثيقة الأصلية
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 الإحالة الإشارة المرجعية ضيةاسم الق المحكمة الرقم
المــشار ) المــواد(المــادة 
 إليها

منظمة التجارة   ٤٤
 العالمية

 التـــدابير الــتي تمـــس  -كوريــا
 السفن التجاريةبالتجارة 

مـارس  /  آذار  ٧تقرير الفريق،
٢٠٠٥ ،WT/DS273/R 

تــــصرفات  (٥المــــادة  ٣٩-٧الفقرة 
الأشـــــــــــــــــخاص أو 
الكيانات الـتي تمـارس     
بعــــض اختــــصاصات 

 )السلطة الحكومية
جمهوريـــــة  اســـــتناد [

ــائلها   ــا في رســ كوريــ
الموجهــــة إلى الفريــــق 

ــواد   ــى المـــ  ٥ و٤علـــ
ــزء ٨و ، ٧، الجـــــــــــــ

 مـــــن F-13الـــــصفحة 
ــلية  ــة الأصــــ ، الوثيقــــ

 ]٦الفقرة 
منظمة التجارة   ٤٥

 العالمية
 –الجماعـــــــات الأوروبيــــــــة  

ــداب ــارة   التـ ــس التجـ ير الـــتي تمـ
 السفن التجاريةب

 ٢٢تقريــــــــــــر الفريـــــــــــــق،
، ٢٠٠٥أبريـــــــــل /نيـــــــــسان

WT/DS301/R 

ــرات  -٤الفقــــــــ
 ١٩١-٤ و  ١٩٠

ــن  و١٩٦-٤و مــ
ـــ إل٢٥٦- ٤ ى ــــ
٢٥٨-٤ 

-٥الفقرتــــــــان 
 ١٨٣-٧ و٣٦
 
 

 ١١-٦الفقرة 

الــشروط  (٥٢المــادة 
ــاللجوء إلى   ــة بـ المتعلقـ

 )التدابير المضادة
 
 

) ٢ (٤٩المـــــــــــــــادة 
ــداب( ــوع التـــ ير موضـــ

ــدودها  ــضادة وحـ ) المـ
ــات  [ ــج الولايـــ حجـــ

 ]المتحدة
تــــصرفات  (٤المــــادة 

 )أجهزة الدولة
منظمة التجارة   ٤٦

 العالمية
 التحقيــق –الولايــات المتحــدة 

ــى     ــل علـ ــم المقابـ ــشأن الرسـ بـ
أشــــباه الموصـــــلات لـــــذاكرة
الوصول العشوائي الديناميكية   

)Drams ( المــــــــستوردة مــــــــن
 )AB-2005-4(كوريا

 ٢٧ئناف، تقريــر هيئــة الاســت
، ٢٠٠٥يونيــــــــه /حزيــــــــران

WT/DS296/AB/R  

؛ ٦٩الفقــــــــــرة 
، ١٧٩الحاشـــية 

؛ ٤١الـــــصفحة 
، ١٨٨والحاشية  
  ٤٣الصفحة 

التــصرفات  (٨المــادة 
التي يتم القيام بها بناء     
ــات   ــى توجيهـــــ علـــــ
الدولـــــــة أو تحـــــــت  

  )رقابتها

منظمة التجارة   ٤٧
 العالمية

 التـدابير الـضريبية     –المكسيك  
ــة بالمـــــشروبا ت غـــــير المتعلقـــ

الكحوليــــــة وغيرهــــــا مـــــــن   
 المشروبات

ــق، ــر الفريــ ــشرين ٧تقريــ   تــ
ــوبر /الأول ، ٢٠٠٥أكتـــــــــــــ

WT/DS308/R 

ــية  ، ٧٣الحاشــــــــ
 ٦٤الــــــــــصفحة 

 ١٨٠-٨والفقرة 
-٥الفقرتــــــــان 

 ٥٥-٥ و٥٤

 ٤٩تعليق على المـادة     
ــدابير ( ــوع التـــ موضـــ

 )المضادة وحدودها
ــادة   ٥٠المـــــــــــــــــــــــ

ــتي  ( ــات الــــ الالتزامــــ
ــأثر ب لا ــدابير تتــــ التــــ

 )المضادة
منظمة التجارة   ٤٨

 العالمية
 -الجماعــــــــات الأوروبيــــــــة 

 مسائل جمركية مختارة
 ١٦تقريــــــــــــر الفريـــــــــــــق،

، ٢٠٠٦يونيــــــــه /حزيــــــــران
WT/DS315/R 

تــــصرفات  (٤المــــادة  ٧٠٦-٤الفقرة 
 )أجهزة الدولة
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 الإحالة الإشارة المرجعية ضيةاسم الق المحكمة الرقم
المــشار ) المــواد(المــادة 
 إليها

منظمة التجارة   ٤٩
 العالمية

 -الجماعــــــــات الأوروبيــــــــة 
-ARBمــسائل جمركيــة مختــارة 

2006-4 

 ١٣تقريــر هيئــة الاســتئناف،
، ٢٠٠٦نـوفمبر   /تشرين الثاني

WT/DS315/AB/R  

، ٢١٨الحاشـــية 
 ٣٣الصفحة 

 تــــصرفات (٤المــــادة 
) أجهــــــــزة الدولــــــــة

ــة  [ ــتناد الجماعــــ اســــ
الأوروبيــــة عليهــــا في 

 ]حججها
مجلـــــــــــــــــــس  ٥٠

ــوردات  اللـــــــــ
المملكــــــــــــــة (

 )المتحدة

ــاني ١٤ الملكة ضد لايونز وآخرين ــشرين الثــ ــوفمبر / تــ نــ
وارد في حكــــــــــــــم ، ٢٠٠٢

وردات قــــرارات مجلــــس اللــــ
ــدة ــة المتحــ  [2002]بالمملكــ

UKHL 44 

اللورد هوفمان،  
 ٣٦الفقرة 

الفــصل الثــاني، الجــزء  
 )إلغاء الإدانة (٢

٥١ 
 
 

مجلـــــــــــــــــــس 
ــوردات  اللـــــــــ

المملكــــــــــــــة (
 )المتحدة

ــر ــد وزيــــ ــرون ضــــ أ، وآخــــ
 )٢رقم  (الداخلية

ــانون الأول٨ ــسمبر / كــــ ديــــ
في وارد حكــــــــــــــم ، ٢٠٠٥

 التقـــارير القانونيـــة الأســـبوعية
[2005]  WLR 1249 [2005]؛ 

UKHL 71 

نتــــــائج  (٤١المــــــادة  ٣٤الفقرة 
معينــــة مترتبــــة علــــى 
إخــلال خطــير بــالتزام 
 )بموجب هذا الفصل

ــة  ٥٢ محكمـــــــــــــــ
الاســـــــــتئناف 

ــشعبة ( الـــــــــــــ
ــة ) المدنيــــــــــــــ

ــرا [ إنكلتــــــــــــ
 ]وويلز

) دةي ـطلـب الج بـشأن   (الملكـة  
 ضد  وزير الدفاع

 

، مجلة  ٢٠٠٦ مارس/ آذار ٢٩
ــسان    ــوق الإنــــ ــانون حقــــ قــــ

[2006] HRLR 27[2006] ؛ 
EWCA Civ  

327 CA (Civ) )) محكمـــــة
ــرا ــزالاســتئناف لإنكلت ، )وويل
الــشعبة (محكمــة الاســتئناف،

 ))المدنية

 ٢٦تعليق على المـادة      ٦٦الفقرة 
لقواعـــــد لالامتثـــــال (

 )الآمرة

محكمة القـضاء    ٥٣
العليـــا، شـــعبة  
المحــاكم التابعــة 
ــة،  للملكــــــــــــ
ــة  محكمـــــــــــــــ
المقاطعـــــــــــــــة 

المملكــــــــــــــة (
 )المتحدة

راوي  طلـــبن بـــشأ (الملكـــة 
ــة   )نيوآخــر ــر الدول  ضــد وزي

ــؤون   ــة وشـ ــشؤون الخارجيـ للـ
 الكومنولث ووزير الداخلية

 [2006]، ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ٤
HRLR 30 [2006]  ؛ EWHC 

972 QBD  (Admin). 

 انطبــاق (٤٠المادتــان  ٦٩الفقرة 
 ٤١و) هــــذا الفــــصل

ــائج معينــة مترتبــة   ( نت
علـــى إخـــلال خطـــير 
ــذا    ــالتزام بموجــب ه ب

 ) الفصل

مجلـــــــــــــــــــس  ٥٤
ــوردات  اللـــــــــ

المملكــــــــــــــة (
 )المتحدة

جــونز ضــد وزيــر الداخليــة في 
المملكــــة العربيــــة الــــسعودية   

 وآخرين
 

ــران١٤ ــه / حزيـ . ٢٠٠٦يونيـ
 في  قضية واردة

UKHL 26 [2006] 2 [2006]؛ 
WLR 1424 

ــرة   ١٢الفقــــــــــ
ــن   ــرات مـ والفقـ

 ٧٨ إلى ٧٦

 تـصرفات  (٤ان  تالماد
 ٧و) أجهـــزة الدولـــة  

تجــــــــاوز حــــــــدود  (
فـــــة الـــــسلطة أو مخال

 ) التعليمات
محكمــة العــدل   ٥٥

 الأوروبية
 كوبلر ضد النمسا

 C-224/01القضية  
ينــاير / كــانون الثــاني١فتــوى،
 All ERواردة في  . ٢٠٠٣

(EC) 23 [2004] 

) ١ (٤المــــــــــــــــــادة   ٤٧الفقرة 
ــزة تـــــصرفات ( أجهـــ

 )الدولة

 


